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 تمهيد 

من المسلمات أن للإنسان الحق فى أن يدافع عن نفسه ، فله حق الإلتجاء  

الى القضاء ، فتعترف به الدساتير والقوانين للكافة ، كما نادت به الشرائع 

المصادر   أسبق  هى  التى  عن  الدينية  الدفاع  فى  الإنسان  حق  لمعرفة 

الإعلان  (1) نفسه أكده  الذى  الحق  وهو   ، أصيلا ً  حقا ً  الإسلام  فإعتبره   ،

 . (2) العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 

كما تحرص الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هذا الحق ،      

  ، الضمانات  من  بكثير  وأحاطه  الدفاع  حق  المصرى  الدستور  كفل  ولقد 

يعتبر   فأنه  ثم  بالوكالة مكفول ، ومن  أو  الدفاع أصالة  وأكد على أن حق 

 .(3) غير دستوري أية قانون يحرم الشخص من حقه فى الدفاع أو يخل به

حيث يتيح القانون لكل خصم الدفاع عن إدعائه وتقديم الأدلة والأسانيد      

ومن    ، العدالة  لحقيقة  وفعالة  رئيسية  ضمانة  شك  لا  وهذه   ، له  المؤيدة 

مظاهر حرية الدفاع تمكين الخصوم من المرافعة شفويا ً وكتابيا ً " مادة  

مرافعات " ، وكذا منحهم مواعيد لإعداد دفاعهم ، ومن مظاهرها    102

وتخصيص   الدعوى  فى  المنتجة  الأدلة  تقديم  من  الخصم  تمكين  أيضا ً 

من  القاضى  منع  بالضرورة  يقتضى  ما  وهذا   ، ضده  الموجهة  الأدلة 
 

 ، ص أ.  2008( إبراهيم الشريعى ، الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى ، ط  1
على أن " لكل شخص   1966من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام  2/  14( تنص المادة  2

بجريمة يعتبر بريئا ً الى أن يثبت إرتكابه لها قانونا ً فى محاكمة علنية تكون قد توفرت له فيها  أن متهم 

من الإعلان العالمى  1/  11جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ( وهذا النص يقابل المادة 

 . 1984ديسمبر   10لحقوق الإنسان الصادر فى 
على أن التقاضى حق مصون   1971من الدستور المصرى السابق عام  68( حيث نصت المادة  3

من  98ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضيه الطبيعى ، كما نصت المادة رقم 

على أن حق الدفاع أصالة   2019، والمعدل فى عام    2014الدستور المصرى الحالى الصادر عام 

 أو بالوكالة مكفول.  .
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أوراق  فى  أصل  لها  ليس  بأدلة  أو  الشخصية  بمعلوماته  القضاء 

 .(4) الخصوم

وتعتبر المرافعة إحدى حقوق الدفاع الأساسية ، وذلك الى جانب الحق      

فى الإثبات والحق فى الدفع ، والتى جوهرها تمكين الخصم من تقديم مادة  

، بل يمكن القول بأن المرافعة هى من أهم تطبيقات   (5)دفاعه الى المحكمة

أو   بالأصالة  نفسه  عن  الدفاع  مهمة  المتقاضى  ويتولى   ، الدفاع  حق 

  " لتمثيله  بمحامى  يستعين  حيث   ، الإجبارى  التمثيل  حالات  فى  بالوكالة 

art. 18N .c.p.c.f     المركز مكونات  أحد  هو  المرافعة  فى  فالحق   ،  "

بإستخدام   إلا  الدفاع  فى  الخصم  حرية  تكتمل  لا  حيث   ، للخصم  القانونى 

 .(6)حقه فى المرافعة

لهذه        الرئيسية  الموضوعات  تناول  يمكن  فإنه  تقدم  ما  ضوء  وفى 

 الدراسة على النحو التالى :  

 المطلب تمهيدى : المقصود بالمرافعة.

 المبحث الأول : الخصم صاحب الصفة في مباشرة إجراءات الخصومة.

 المبحث الثانى : الوكيل بالخصومة.  

 

 

 
 . 618و  617، ص  1974( د. وجدى راغب ، النظرية العامة للعمل القضائى ، منشأة المعارف ،  4
 . 524،  2001( د. وجدى راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، دار النهضة العربية ، ط  5
( د. أحمد ماهر زغلول ، تقدم لمؤتمر حق الدفاع المنعقد بكلية الحقوق جامعة عين شمس الفترة من   6

 ج.-م ، ص أ1996إبريل  22:  20
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 المطلب التمهيدى

 المقصود بالمرافعة 

تمثل المرافعة المرحلة الثانية من مراحل الخصومة القضائية ، حيث        

تمر الأخيرة بثلاث مراحل ، تبدأ بالمطالبة القضائية ، ثم تليها المرافعة ، 

فى  الفاصل  القضائى  بالحكم  وتنتهى   ، الدراسة  هذه  نطاق  هى  والتى 

والدفوع   العارضة  الطلبات  تقديم  المرافعة  مرحلة  فى  ويتم   ، الخصومة 

جلسات   فى  شفويا ً  والأسانيد  الأدلة  وتقديم  والموضوعية  الإجرائية 

المرافعة أو كتابيا ً من خلال مذكرات ، ويهتم القانون خلال هذه المرحلة 

وينظم    ، الدعوى  لنظر  المحددة  الجلسات  وكلائهم  أو  الخصوم  بحضور 

 .(7) تحقيق القاضى للدعوى فى مواجهة الخصوم

بعد       إلا  يتم  لا  الدعوى  أطراف  من  المرافعة  سماع  أن  المقرر  ومن 

يترافعوا   أن  الخصومة لا يصح للخصوم  تنعقد  لم  إنعقاد الخصومة ، فما 

الدعوى   بصحيفة  عليه  المدعى  يعلن  أن  قبل  المدعى  ترافع  فإذا   ، فيها 

عدم حضوره ،    (8) ورغم  المحكمة  على  مطروحه  تعد  لا  مرافعته  فإن   ،

ومن ثم يتعين عليه أن يقوم بإعادة مرافعته بعد إنعقاد الخصومة ، فإن لم  

مما   وهذا   ، بالبطلان  مشوبا ً  حكمها  كان  عليها  المحكمة  وعولت  يفعل 

 .(9)إستقرت عليه أحكام محكمة النقض فى العديد من أحكامها

 
 .614( د. وجدى راغب ، النظرية العامة للعمل القضائى ، مرجع سابق ، ص  7
من قانون المرافعات أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفتها للمدعى   68( حيث ووفقا ً للمادة  8

عليه ما لم يحضر الجلسة ، وبالتالى فإن حضور المدعى عليه للجلسة بإعلان خاطئ أو دون إعلان هو  

 ما تنعقد به الخصومة. 
قضائية ، مشار اليه فى التعليق على قانون   65لسنة  1049، طعن رقم  1996/  5/  26( نقض  9

 .883المرافعات ، عز الدين الدناصورى وخالد عكاز ، الطبعة التاسعة الجزء الأول ، ص 
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والحق فى المرافعة هو حق الخصم فى الكلام أمام المحكمة فى وقائع      

فى  فالمرافعة    ، كتابية  أو  شفوية  صورة  فى  سواء  القانون  أو  القضية 

للقاضى   أهمية  تمثل  وإنما   ، فحسب  للخصوم  ليس  أهمية  لها  صورتيها 

وصولا ً لحقيقة وجوهر النزاع المعروض ، كما أن أطراف الدعوى فى 

والتحلى   ، مسبقا ً  لها  الإعداد  عليهم  يتعين  القضاء  أمام  للمرافعة  أدائهم 

 بآدابها إحتراما ً لهيبة القضاء ووصولا ً للعدالة.

 أولا ً: تعريف المرافعة لغة ً: 

 ورد فى المعاجم اللغوية العربية تعريف المرافعة 

 اسم :  مُرافعة

 رافَعَ  صدرم  :مُرافعة

إجراءات معينة يقوم بها المحامي أو النَّائب العام في المحكمة   : المُرَافعََةُ 

دفاعإت  من   أو  القاضى. (10) هام  أمام  النفس  عن  المدافعة  هى  فالمرافعة   .

والرافع ،  لهم    مقربةي  أ  "  وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ "    (11) ن الكريمأالقر  وجاء في

إ من  هو  الحسنىأسم  الله  و  سماء  الإ،  بمعنى  فيقال  الرفع  والدفاع  حتكام 

حتكم له وترافع المحامي عن المتهم امام إي  أترافع الخصمان الى الحاكم  

 .(12) بالحجةالقضاء اي دافع عنه  

 
( معجم اللغة العربية المعاصر ، أحمد الفيومى ، المصباح المنير ، تحقيق د. عبد العظيم الشناوى ،   10

 .1977دار المعارف ، 
 . 34( سورة الواقعة ، الاية  11
 .271مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، المعجم الوجيز ، ص (  12
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اللغ      مجمع  عن  الذي صدر  الوسيط  المعجم  عرف   ( 13)ةالعربي  ةولقد 

كلائهم في جلسات وو  أ التي يبديها الخصوم    ةوال الشفوي قنها الأأالمرافعة ب

مام القضاء تحتوي على  أالخصوم    ةبناء على ذلك فان مرافعو  ،  ةالمحاكم

ن تكون  أولابد  ،  ففيها معنى التقريب والتقديم للحجج    ةتلك المعاني اللغوي

وفيها معنى الشكوى ومعنى الدفاع    ةخبار حول القضي أ  ةذاعإعلى    ةمشتمل

الحاكم  لأ   ةبالحج على  شكوى  يعرض  من  مزود إن  يعرضها    ةنما 

 .(14) ةبالحج

 ثانيا ً : تعريف المرافعة إصطلاحا ً: 

قانون       الى  المدنيبالنظر   1968لسنة    13ة رقم  والتجاري  ةالمرافعات 

مبادئ    ةنما تضمن عد إ  ة ،للمرافع   أو تعريفا ً ً لم يتضمن تنظيما  يتببن أنه

مرحلة  تحكم للمرافع  عنىقد  و  .المرافعة  وتنظم  تعريفه  في  وبيان  الفقه  ة 

سوف   صورها ذلك  ضوء  وفى   ، المرافعة  لنا   يتجلى  وتنظيمها   تعريف 

 وجوهرها. 

الفقه للمرافعة على عدة أقوال ، ولعل      أبرزها ما    وقد إختلف تعريف 

دعاءات و محاميه للإأالشرح الشفوي من الخصم    ذهب الى تعريفها بأنها

وأو والدفوع  الدفاع  المحكمأسانيدها  أوجه  إثبات ة  مام  بعد  به  له  لتقضي 

الحق    ،  (15) حقه طالب  يلقيه  الذي  الخطاب  وكيله  أوهي  المحكمأمو    ة ام 

 
وفي طليعتهم  ،  من رجال القانون  ًكبيرا  ًكان يضم عددا( والجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية  13

 .الفقيه القانوني عبد الرازق السنهوري
 . 56ص ،  1966 ، حق الدفاع أمام القضاء المدني ، خالد سعيد ( د.  14
، ص  2015( د. أحمد هندى ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، ط  15

502 .  . 
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به له  ب،    ليقضي  يترافعان  عليه  والمدعي  أوأفالمدعي  بوكيلهما    نفسهما 

وجه للقاضي  منهما  كل  عنهاونظره    ةويشرح  ويدافع  في  ف  ،  مطالبه 

النياب   ةالقضايا الجنائي التي    ةجتماعيالإ  ة ي الهيئأ وتدلي بر  ةالعام  ةتترافع 

المتهم  أكما    ،  تمثلها براءته  أن  ليثبت  يترافع  يمثله  يلتمس  أو من  خذه أو 

 . (16)أفةبالر

أن     الى  الفقه  ذهب  آخر  إتجاه  قانون إ  وفى  في  المرافعة  صطلاح 

لهالمرافعات   والتجارية  والآأ  ،  معنيان  المدنية  خاص   ،  عام  خرحداهما 

في    فالمرافعة تتجلى  الخاص  معناها  الشفويإفي  المرافعة  ،طار  وهي    ة 

لإ الشفوي  أدله العرض  من  يقدمونه  وما  وطلباتهم  الخصوم  دعاءات 

ومناقشتهاأو أما  سانيد  الخصم   ،  عرض  فهي  العام  معناها  في  المرافعة 

و من خلال ما يقدمه من  أ  ةشفوي  ةنظره في الدعوي سواء بطريق  ةلوجه

المحكم الى  يقدمها  ومستندات  ، مذكرات  المرافعة  ة  تتخذ    شكل   فحينئذ  

الرد  وتبادل  والمستندات  المذكرات  هذه  على  الاطلاع  الخصوم  تبادل 

  .(17) عليها

جانب        الوسيل  آخروذهب  هي  المرافعة  أن  إلى  الفقه  تمكن    ةفي  التي 

بالأ الادلاء  من  القانونيالخصم  ودفوعه  ةسانيد  أساسها    لطلباته  وبيان 

وتا القانونيأ القانوني  بالحجج  والسوابق    ةييدها  الفقهية  بالمراجع  وتدعيمها 

 
 .13، ص  1933( حسن الجداوى ، المرافعة بحث فى أساليبها وحقوق المترافعين وواجباتها ، ط  16
 7و  6، ص  2020( د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، ط  17
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،  القضائي عن ُفضلاة  ودفاع      ودفوع  لطلبات  القانونية  الأسانيد  مناقشة 

 .(18) خصمه

وفى سياق آخر ذهب البعض فى تعريفه للمرافعة بأنها الإستماع الى        

أقوال الخصوم أو ممثليهم القانونيين ) كالولى ( أو القضائيين ) كالوصى 

بصدد   ) كالمحامى   ( الإتفاقيين  أو   ) القضائى  المساعد  أو  القيم  أو 

الدفاع  لأوجه  وكذلك   ، المحكمة  أمام  المطروحة  والطلبات  الإدعاءات 

جراء إها هي أنب  من الفقه آخروعرفها جانب .  (19) وأسانيدها المثارة أمامهم

أو عضو  أت ي المحامي  به  دعوالإي  الخصوم بصدد  أو  من    ةمعين   ىدعاء 

تفنيد أشاهد    ةمناقش أو  دفع  على  الرد  يسمى إ  و  ما  وهذا  غيره  أو  شكال 

عن   ةعباربأنها   الى تعريف المرافعة  آخر  يأذهب رو   ى ،الدعو   ةمباشرب

يلقي الحق    به   خطاب  بحضرأصاحب  وكيله  به    ة و  له  ليقضي  القاضي 

ما قدم في   مفنداً ، و  بالعرض لوقائع الدعوي حسب ما خلص إليها  داً مجس

المعروض بالحج  ةالدعوي  دفوع  المنطقي    ة البينو  ةمن  والاستدلال 

ستجد  مع ما يُ    ًمتفاعلاوالى الحق والصدق     ًالبيان ومحتكما  ةقو   ًمستخدما

بما يراه حق    بالمطالبة   ًومختتما  ةثناء عرضها على المحكمأفي الدعوي  

وهدفه  له وسيلته  هو  فالقانون  الإتجاه  غير   .(20)  ،  هذا  على  يؤخذ  أنه 

الى  تستند  مرافعة  كل  فليست   ، الواقعية  غير  الضوابط  بعض  إفتراضه 

 
  1980ط ئى الجزء الثانى ، منشأة المعارف الإسكندرية ، القانون القضا  ،  براهيم نجيب سعد( د. إ 18

 .  336وما بعدها ، بند  88، ص 
، دار الفكر   2015( د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامى فى المنظومة القضائية ، ط  19

 . 11والقانون ، ص 
،  2005( د. محمد على خميس المرزوقى ، المرافعة وآدابها ، دار الفكر العربى ، الطبعة الأولى  20

 .35ص 
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الإستدلال المنطقى وتحتكم الى الحق والصدق ، فضلا ً عن أن المرافعة  

 قد تتحقق بمذكرات مكتوبة. 

مام القضاء أن المرافعة أوبناء عليه يتضح لنا من جماع هذه التعريفات     

مكتوباأ    ًشفويا  المدني هي شرحا ً تهم  دعاءا لإ  الخصوم ووكلائهممن     ًو 

من   ، فالمرافعة  دفوع من حيث الواقع والقانونالدفاع والوجه  أوهم  وطلبات

في    ةساسيحيث الواقع تتضمن وجهه نظر الخصم في تصوير الوقائع الأ

والدعوي    ، ً ومناقشالإ  ةدللأ  شرحا الآإ  ةدلأ  ةثبات  الخصم  لنفي    خرثبات 

في   عقيد إدلالتها  لتنوير  يدعيها  التي  الوقائع  ،المحكم  ةثبات  من أو  ة  ما 

القانوني   للأساس  الخصم  بيان  فهي  القانون  القانونية  الأوحيث  سانيد 

  ة سانيد القانونيالأ  ة عن مناقش  فضلاً ،    دعاءاته وطلباته ودفوعه ودفاعهلإ

 .(21)لطلبات ودفوع ودفاع خصمه

له    ًجرائي ومظهراالمرافعة هي وسيلة ممارسة الحق الإفوعلى ذلك      

حيث تتجلى فيها قوة الدفاع وجمال   الدعوىثناء نظر  أفي ساحة القضاء  

طلباتهم وتأييد  الخصوم  دفاع  إيضاح  في  الخطاب  وبلاغة   . (22) الالقاء 

ساحف في  معرك  ةالمرافعة  هي  مباراأ  ةالقضاء  على  أ  ةو  معتمده  سلحتها 

الحج  ةقو ودفع  المنطق   ةبالحج  ةالبيان  ،والتدليل  هذه و  ى  على  تشرف 

وجب على كل خصم    ةت المباراأذا ما بد إف  ة ،عالية  روح رياضي   ةالمبارا

يبذل قصاري  أ  وكيلهو  أ الحكم   الجهد ن  يصدر  بحقه حتى  القاضي  ليقنع 

 
    .88 ، مرجع سابق ، ص القانون القضائي   ،  براهيم نجيب سعد( د. إ 21
التقاضى    22 فى  للحكم  القضية  للمرافعة وحجز  الإجرائى  النظام   ، البتانونى  الفتاح  عبد  د. خيرى   )

ط    ، ص    2018الإلكترونى   ،905    : التالى  الرابط  على  المنظومة  دار  على  منشور  بحث   ،
https://0810guy4a-1104-y-https-search-mandumah-

com.mplbci.ekb.eg/Record/981108 . 
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التي    ةنتهاء تلك المباراإو  ةنتهاء دور الخصوم في الخصومإالقضائي بعد  

 .(23) تناضل وتصارع فيها الخصوم

العدال     تقتضي  المحكمإ  ةحيث  المرافعة  ةحترام  في  الخصوم   لحق 

( ،    art. 446-1- N.P.C.Fالشفوية أو المكتوبة أثناء سير الخصومة )  

الخصوم تمكين  العدالة  تقتضى  مفيدا  كما  يكون  ما  تقديم كل  نجاح  لإ   ًمن 

ودفوعهم   ودفاعهم  وعلى  طلباتهم  مسائل    ةالمحكم،  الى  الخصوم  تنبيه 

بداء ملاحظتهم  ودعوتهم لإ  ا ،  الواقع والقانون التي تثيرها من تلقاء نفسه

حتى لا يفاجئون بالحكم فيها دون تمكينهم    ،  ومناقشتها قبل الحكم،    عليها

نظرهمإمن   وجهه  ،  بداء  وتحقيقا     ًحتراماإوذلك    بشأنها  الدفاع  لحقوق 

حترام الحق في المرافعة إ  ةكذلك يجب على المحكم،    (24)ةالمواجه  ألمبد 

، و دليل جوهري  أ سباب حكمها على كل دفع  أ في حكمها وذلك بالرد في  

ألا   المحكمة  حكمها  وعلى  والأإتبني  العناصر  على  من    ةالمستمد   ةدللا 

كما لا  ،    وتناضل الخصوم في مناقشتها  مامهاأ  ةالمطروح   ىوراق الدعوأ

حتى لا يؤدي ذلك الى حرمان    ،  ن يقضي بعلمه الشخصيأ يجوز للقاضي  

 .(25) معلومات القاضي ةالخصوم من مناقش

حول       يدور  المرافعة  جوهر  بأن  القول  الى  يقودنا  ما  هو  ذلك  ولعل 

معينة   بنتائج  الإقناع  منطقية   ًستناداإعملية  أسباب  فى    إلى  فالمرافعة   ،

 
( حامد الشريف ، فن المرافعة وصناعة المحامى ووكيل النيابة المترافعين أمام المحاكم الجنائية ،   23

 .19، ص  1994الطبعة الثانية 
( د. وجدى راغب ، دراسات فى مركز الخصم ، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية بجامعة عين   24

لسنة  355، طعن رقم  1962/  5/  24، نقض مدنى  213، ص  1976شمس ، العدد الأول يناير 

 .Cass. Civ. 2 : 25 juin 2015 , rev  trim. Dr،  676، الجزء الأول  ، ص  13ق ، س 26

civ , 2015 , p939 , obs , cayrol. 
 . 217و  216  ص  الخصم ، مرجع سابق ،  مركز في دراسات،   فهمي راغب وجدي( د.  25
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فكرية   عملية  فهى   ، ذاته  موضوعها  على  ينبنى  تعريف  لها  منظورنا 

ف  ، والخصوم  القاضى  بين  علىوذهنية  الترافع  مفهوم  قواعد   ينبني 

ومصطنعة المنطق حقيقية  أوضاع  في  الإجراءات  يكون  و  ،  وقواعد 

  .الهدف الأول لكل طرف الفوز على الطرف الآخر

      ، القضائية  الخصومة  إجراءات  بأنفسهم  الخصوم  يباشر  أن  والأصل 

ولكن نظرا ً لدقة الإجراءات القضائية تجيز القوانين الوضعية الحديثة أن 

عنه   وللترافع  القضائية  الدعوى  فى  لتمثيله  عنه  وكيلا ً  الخصم  يوكل 

 والسير بدعواه حتى نهايتها. 

 المبحث الأول 

 الخصم صاحب الصفة في مباشرة إجراءات الخصومة 

تتنوع الصفة فى فروع القانون المختلفة ، بل إنهاء تتنوع داخل الفرع       

الفقه   من  كل  نظرة  وتختلف   ، بشأنها  تثار  التى  المسائل  حسب  الواحد 

أن  نجد  التشريعية  الناحية  فمن   ، المشرع  لتنظيم  وفقا ً  لها  والقضاء 

المشرع المصرى لم ينظم هذا الشرط من خلال قانون المرافعات المدنية 

خلال   من  الشرط  هذا  تناول  الفرنسى  المشرع  أن  حين  فى   ، والتجارية 

  ( المادتين  فى  اليه  المرافعات   122و    31الإشارة  قانون  من   )

فى  (  26) الفرنسى الصفة  لشرط  التشريعى  التنظيم  عدم  أثر  ظهر  ولقد   ،

 
26  )   - Art. 31 “ L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au 

succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi 

attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou 

combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 
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تناول الفقه والقضاء لها بالتردد وعدم الإستقرار ، وفى تحديد دورها أمام  

وأختلطت   بل   ، إجرائية  صفة  أو  موضوعية  صفة  أكانت  سواء  القضاء 

اللبس   إزالة  فى  صعوبة  شكل  مما  والأفكار  النظم  من  بغيرها  الصفة 

 . )27(والغموض بين الأفكار المتشابهة معها

 أهلية الإختصام وأهلية التقاضي 

لديه      تتوفر  أن  يجب  قضائية  في خصومة  طرفا ً  الشخص  يكون  لكي 

الشخصية  له  تثبت  من  كل  لدى  الأهلية  هذه  وتتوافر   ، الإختصام  أهلية 

حيا ً ولادته  تمام  بمجرد  حي  إنسان  لكل  فتتوافر   ، وكذلك (28) القانونية   .

القانونية الشخصية  ذات  الإعتبارية  تنتفي    )29(الأشخاص  حيث  أما   ،

 . )30(الشخصية القانونية فإن أهلية الإختصام تنتفي بدورها

إعتبارية        شخصية  لهم  ليست  الأفراد  من  لجماعة  الصفة  تتوافر  فلا 

ترفع  أن  مثل   ، الجماعة  بإسم  مشتركة  مصالح  عن  دفاعا ً  دعوى  لرفع 

ترفع   أن  يلزم  بل   ، العمل  رب  على  العمال  من  مجموعة  بإسم  دعوى 

الدعوى بإسم أفراد هذه الجماعة فردا ً فردا ً ، ويجب أن توجه الاجراءات 

، وإلي جانب أهليه الإختصام يجب توافر   )31(لكل فرد فيهم بإسمه وصفته

 
-Art. 122 “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire 

déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour 

défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la 

prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

 
 .1، ص  2008( إبراهيم الشريعى ، الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى ، ط  27
 مدنى  29( نص مادة  28
 .301، ص  2001( د. فتحى والى ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، طبعة  29
 .533مبادئ القضاء المدني قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص د. وجدي راغب ،  ( 30
 533د. وجدي راغب ، المرجع السابق ، ص ( 31
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في   الإجرائية  بالأعمال  للقيام  التقاضي  أهلية  أو  الإجرائية  الأهلية 

، وهي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه الاجراءات أمام  )32(الخصومة

 .  )33(القضاء على نحو صحيح

      ، التقاضي  أهلية  عنه  وتنتفي  الإختصام  أهلية  للشخص  تتوافر  وقد 

وذلك مثل القاصر فإنه يتقاضى عن طريق من يمثله ، وجدير بالذكر أن 

أهلية التقاضي لا يؤدي تخلفها لدي الخصم الى إنعدام الخصومة ، وإنما  

صحيح نحو  على  اجراءاتها  مباشرة  في  فقط  توافر  )34(يؤثر  يكفي  ولا   .

توافرها   وإنما يجب  بالإجراء ،  يقوم  الذي  الخصم  لدى  الأهلية الإجرائية 

الإجراء اليه  الموجه  الخصم  في  توافر  )35(أيضا ً  ينبغي  أنه  ويلاحظ   .

 .  )36(الأهلية سواء كانت أهلية إختصام أو أهلية التقاضي طوال الخصومة

الجزاء        حول  الفقه  إختلف  فقد  التقاضي  أهلية  تخلف  جزاء  عن  أما 

فذهب البعض الى أن الجزاء هو عدم قبول الدعوى ، وذلك لأن الأهلية  

تخلف   أن جزاء  الى  وبحق  الراجح  الرأي  ذهب  ، في حين  لقبولها  شرط 

أهلية التقاضي هو بطلان الاجراءات عن طريق الدفع ببطلان الإجراء ، 

دون   الموضوع  في  بحكم  الخصومة  إنتهت  فإذا   ، إجرائي  دفع  وهو 

بطرق   ببطلانه  التمسك  يجوز  باطلا ً  حكما ً  يكون  الاجراءات  تصحيح 

 
(مدني اما 44/2سنه.م) 21تعبر عن اهليه الاداء. ويتمتع بها الشخص الطبيعي ببلوغ سن الرشد  ( 32

 الشخص الاعتباري. فتثبت له عن طريق من يمثله من الاشخاص الطبيعيين.
أنظر فى ذلك ، د. وجدي راغب ،  مبادئ القضاء المدنى فى قانون المرافعات ، مرجع سابق ،    ( 33

 .  19، ود. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص 538ص
 .538د. وجدي راغب ، المرجع السابق ، ص  ( 34
وذلك لان الاجراء القضائي قد يعرضه لمخاطر الحكم ضده لذا يجب ان يكون في وضع يمكنه   ( 35

من الدفاع عن حقه والرد على ما يتخذ ضده من اجراءات. وذلك ما لم يكن اجراء نافع نفع محضا اهلا  

 لتلقي هذا الاجراء. 
 .302، مرجع سابق ، ص  2001فى قانون القضاء المدنى ، ط  د. فتحي والي ،  الوسيط ( 36
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الطعن المقررة في الحكم الباطل. وبخصوص طبيعة البطلان فالأصل أن 

قواعد الأهلية مقررة لمصلحة خاصة وهي مصلحة الشخص الذي تخلفت  

بطلانا ً  العيب  هذا  على  المترتب  الحكم  بطلان  أن  يعني  وهذا   ، أهليته 

خاصا ً لا يحق التمسك به عن طريق الطعن إلا من الخصم ناقص الأهلية 

أو من ينوب عنه إذا ما صدر الحكم ضده. ولكن الأمر يختلف أثناء سير  

متعلق   التقاضي  أهلية  تخلف  عن  الناشئ  البطلان  يعد  حيث  الخصومة 

بالنظام العام لأنه بجانب المصلحة الخاصة تنشأ مصلحة عامة وقائية في  

السير في إجراءات معيبة بعيب تخلف الأهلية وتنتهي بحكم مهدد  تفادي 

ولا   (37) لغاءبالإ  ، العامة  المصلحة  إنقضت  فقد  الحكم  صدور  بعد  أما   ،

البطلان   فيصبح  عديمها  أو  الأهلية  ناقص  الخصم  مصلحة  سوى  يبقى 

 . (38) صلخاص بحسب الأ

 التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية.

لابد من توفر عدة شروط لكي يقبل القضاء نظر أي دعوى ، وتسمى      

بشروط قبول الدعوى ، والراجح فقها ً أن هذه الشروط تتلخص في شرط  

واحد وهو المصلحة التي تتوفر فيها مجموعة من الاوصاف نصت عليها  

( مرافعات 3مادة  المصلحة  (39)(  كون  هو  المقام  هذا  في  يهمنا  وما   .

شخصية ومباشرة ، وهذا يعني أن مصلحة رافع الدعوى تكون شخصية  

 
لذا يجب على القاضي ان يثير هذه المسالة من تلقاء نفسه ويجوز لاي خصم ان ينبه المحكمه لهذا   ( 37

 العيب في اي مرحله كانت عليها الخصومة. 
 وما بعدها. 542د. وجدي راغب ، المرجع السابق ، ص  ( 38
 . 7، الجزء الثانى ، ص  2021( د. عيد محمد القصاص ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط  39
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المطلوب حمايته الموضوعي  الحق  كان هو صاحب  اذا  فقد  (40) مباشرة   .

هي   المباشرة  الشخصية  المصلحة  بان  القول  الى  الفقه  من  جانب  ذهب 

، في حين ذهب الراي الراجح وبحق إلى أن الصفة شرطا ً من   (41) الصفة

اوصافها من  وصفا  او  المصلحة  فإن    (42) شروط  تقدم  ما  وترتيبا عًلى   ،

الصفة في الدعوى تقوم على صلة بين الشخص والحق موضوع الدعوى  

باسمه   الاجراءات  مباشرة  وتخوله  الدعوى  شخص  صاحبها  وتجعل   ،

ولمصلحته ، فهي تثبت لاطراف الحق أو المركز القانوني المدعى به فهم  

. (43) من يستفيدون من الحقوق ويتحملون بالواجبات التي ترتبها الخصومة

أما الصفة الإجرائية ) الصفة في التقاضي ( تثبت لمن تكون له صلاحية 

مباشرة الدعوى واجراءات الخصومة الناشئه عنها سواء كان هو صاحب 

. فهي بذلك تختلف عن أهلية التقاضي  (44)الصفة في الدعوى أو ممثلا ً له

كليهما  أن  إلا  بإسمه  الإجراءات  لمباشرة  الشخص  صلاحية  هي  والتي 

بطلان   تخلفهما  على  ويترتب  القضائي  الإجراء  لصحة  لازما ً  مفترضا 

الإجراء ، وذلك لأن القانون نظم الصفة في التقاضي كوسيلة بديلة لأهلية 

في  (45) التقاضي والصفة  الإجرائية  الصفة  من  كلا ً  أن  بالذكر  جدير   .

 
 . 14و  13د. عيد محمد القصاص ، المرجع السابق ، ص  ( 40
،  1968د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات ، ط  ( 41

 .24منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص 
 .21د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ،  المرجع السابق ، ص ( 42
، ود. عيد  547( أنظر فى ذلك د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص 43

 .20محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص
 .21د. عيد محمد القصاص ،  أصول المرافعة أمام القضاء المدني ، المرجع السابق ، ص ( 44
وما بعدها  546أنظر فى ذلك ، د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص  ( 45

، دار الجامعة الجديدة ،   2016، ط  ، ود. طلعت محمد دويدار ، الوسيط في شرح قانون المرافعات

 .553الإسكندرية ، ص 
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عليه والمدعي  المدعي  في  و  (46) الدعوى شرط  الصفة ،  نظرا ً لإختلاف 

 الإجرائية عن الصفة في الدعوى فإن ذلك يرتب عليه عدة أثارهامة : 

وذلك    -1  ، الدعوى  قبول  عدم  إلى  يؤدي  الدعوى  في  الصفة  توفر  عدم 

حين عدم  الأثر يترتب أيضا ً حال إنتفاء الصفة في الطعن أو الدفع ، في  

 . (47) توفر الصفة الإجرائية يؤدي الى بطلان إجراءات الخصومة

قبول   -2 عدم  الى  يؤدي  الخصومة  سير  أثناء  الدعوى  في  الصفة  زوال 

الدعوى.في حين زوال الصفة الإجرائية بعد اقامه الدعوى فهذا يؤدي الى 

الخصومة انقطاع  بقواعد  عملا  الخصومة  عدم (48) انقطاع  ويلاحظ   .

الدعوى والصفة الإجرائية في قضاء  بين الصفة في  التمييز  وضوح هذا 

لجنة  قرار  على  الطعن  ضده  المطعون  قام  اذا  انه  قضت  حيث  النقض. 

الطعن بصفه الشخصية ، ثم قام بتصحيح شكل الطعن بصفته وليا طبيعيا  

بعد مضي الثلاثون يوما محدده للطعن في قرار اللجنة فإن حقه في الطعن  

يسقط ذلك ان تصحيح الصفة في الدعوى يجب ان يتم في الميعاد المقرر  

ومدد  والطعون  الدعاوي  لرفع  المقررة  بالمواعيد  إخلال  ودون  قانونا ً 

لرفع   المحدد  الميعاد  في  تم  إذا  إلا  أثره  التصحيح  يحدث  لا  إذ   ، التقادم 

 .49الدعوى أو الطعن 

 
  21د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص ( 46

 ومابعدها. 
أنظر فى ذلك ، د. أحمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات   ( 47

، وعيد محمد القصاص   547، ود. وجدي راغب ، المرجع السابق ، ص  24، المرجع السابق ، ص 

 . 22، المرجع السابق ، ص 
 .26د. أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  ( 48
 ق.54س 386، الطعن رقم  5\/2\.1990نقض مدنى  ( 49
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إلا أنه وإن كانت هذه النتيجة سليمة ، إلا أنه ومن الواضح أن الأمر لا      

يتعلق بالصفة في الدعوى على نحو ما ذهبت اليه المحكمة في هذا الصدد 

وتحكمه  والذى   ، القانوني  التمثيل  في  الإجرائية  بالصفة  متعلق  ولكنه   ،

 مرافعات.2/ 115 ةمرافعات وليس الماد  23وتنظمه المادة 

 تحديد من تثبت له الصفة الإجرائية :  

بين الصفة في الدعوى والصفة       الفرق  بيان  تقدم من  وترتيبا ً علي ما 

الإجرائية على النحو السابق فانه يتضح لنا أن كلتا الصفتين قد تثبت لنفس 

الدعوى وفي مباشرة الاجراءات  الشخص فيكون هو صاحب الصفة في 

تكون لآخر  بينما  الدعوى لشخص  تثبت الصفة في  قد  القضائية في حين 

الصفة فى رفع هذه الدعوى ومباشرة إجراءات الخصومة الناشئة عنها ،  

تمتعه   لعدم  نتيجة  أو  الدعوى  في  الصفة  بإختيار صاحب  ذلك  كان  سواء 

بالأهلية الإجرائية ، وعلى ذلك فإن الصفة الإجرائية يمكن أن تثبت لواحد 

من أربع أشخاص ، وأولهما من يكون طرفا ً في الحق الموضوعي وهو 

صاحب الصفة في الدعوى ) المدعي والمدعي عليه والمتدخل والمدخل ( 

 ، الإجرائية  الأهلية  له  تتوافر  لا  لمن  القانوني  النائب  وهو  والثانى   ،

وثالثهما الممثل القانوني للشخص الإعتباري ، والرابع الممثل الإتفاقي أو  

الخصومة نختصه بمطلب مستقل    (50) وكيل  الأخير سوف  هذا  أن  ، غير 

 لتناوله تفصيلا ً.   

 أولا ً: أطراف الخصومة ) الخصوم ( :

 
 . 23د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص ( 50
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للحصول على        القاضي  الى  يقُدم بإسمه طلبا ً  بأنه من  الخصم  يعُرف 

مقدم   كان  سواء   ، الطلب  هذا  مواجهته  في  يقدم  من  أو  قضائية  حماية 

لا   أم  حمايته  المطلوب  الموضوعي  المركز  أو  الحق  هو صاحب  الطلب 

وما إذا كانت له صفة في الدعوى أم ليس له صفة ، كذلك الأمر بالنسبة 

 . (51)لمن يقدم ضده الطلب 

والمدعي هو من يتخذ المبادرة في الخصومة ويقدم طلبا ً إلي القضاء      

  ، الطلب  هذا  مواجهته  في  يقدم  من  هو  عليه  المدعي  أما   ، فيه  ليفصل 

ويلاحظ أن الذي يميز المدعي ليس فقط أنه من يقدم الطلب ، وإنما يميزه  

يقدم طلبا ً يتضمن رفع دعوى معينة يتبادل  (52) أنه من  أن  الممكن  . ومن 

لمن   وأنه  الخصومة.  سير  أثناء  عليه  والمدعي  المدعي  صفة  الطرفان 

الأهمية بمكان تحديد ما إذا كان الخصم مدعيا ً أو مدعي عليه ، حيث أن 

 مركز كلا ً منهما يختلف من النواحي الآتية : 

المدعي    - موطن  إلى  بالنظر  عامة  كقاعدة  المحلي  الاختصاص  يتحدد 

 عليه.  

 المدعي هو المكلف دائما ً بإثبات الإدعاء.  -

تسيير    - عن  المسؤول  فهو  الخصومة  في  المبادرة  إتخذ  وقد  المدعي  أن 

م    ( للسقوط  الخصومة  يعرض  فيها  السير  وعدم    234الإجراءات 

 مرافعات (. 99لم تكن )م مرافعات ( ، أو إعتبارها كأن 

 
 .297، مرجع سابق ، ص 2001د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، ط  ( 51
 .298د. فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  ( 52
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 مرافعات (. 102المدعي عليه هو آخر من يتكلم )م  - 

وفى هذا السياق فإن الخصومة تقتضي وجود طرفين على الأقل هما      

التي  الحالات  في  قضائية  خصومة  توجد  فلا   ، عليه  والمدعي  المدعي 

أو   المدعون  يتعدد  أن  المتصور  فمن   ، واحد  خصم  بصدد  فيها  نكون 

إقتصادا ً  القانون  به  يسمح  ما  وهو   ، واحدة  في خصومة  عليهم  المدعي 

. وهذا (53) للإجراءات ولتفادي تعارض الأحكام في حالة تعدد الخصومات 

التعدد قد يكون إختياريا ً وقد يكون وجوبيا ً أو إجباريا ً ، فهو إختياريا ً إذا 

ما تم بمحض إرادة المدعي أو المدعين دون أن يفرضه نص في القانون  

أو تستلزمه طبيعة الدعوى ، وذلك مثل الدعوي التي يرفعها الدائن على  

 . (54) ورثة مدينه ، مما يقتضى إختصام جميع الورثة

( من قانون المرافعات الفرنسي الجديد  323وفي هذا السياق تنص م )    

على أنه حينما يكون الطلب القضائي مقدما ً من عدة خصوم  أو ضد عدة 

ما يخصه من حقوق وواجبات  ويتحمل  يمارس  منهم  فإن كلا ً   ، خصوم 

الخصوم   من  خصم  كل  فإن  ذلك  على  وبناء  الدعوى.  في  الخصوم 

يمارسه  أن  له  ويجوز  كاملا ً  للخصم  القانوني  المركز  يكتسب  المتعددين 

مستقلا ً عن الآخر. وبالتالى فإن الخصومة تكون قابلة كقاعدة للتجزئة بين  

لدفاع   وفقا ً  مختلف  نحو  تباعا ً وعلى  فيها  الفصل  يجوز  بحيث  الخصوم 

 
( أنظر فى ذلك ، د. الأنصاري حسن النيداني ومحمود السيد عمر التحيوي ، التنظيم القضائي   53

، وكذا ود. وجدي   182والاختصاص والدعوى ، دروس فى المرافعات لطلبة الفرقة الثالثة ، ص 

 .566راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص 
 . 27د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص ( 54
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 ( 55) كل خصم ، وكذا يجوز لأحدهم التصالح أو الإقرار أو ترك الخصومة

في   حقه  يمارس  أن  تعددهم  حال  في  منهم  خصم  لأي  يحق  ولذلك   ،

مدى  التساؤل عن  هنا  يثار  ولكن  الآخرى.  الدفاع  حقوق  وكافة  المرافعة 

جواز الجمع بين عدة خصوم في صحيفة واحدة. وإجابة على هذا التساؤل  

 يمكن أن نميز بين حالتين : 

 الحالة الأولى : الإرتباط بين الدعاوي :  -

التعدد       يجوز  فإنه   ، الدعاوي  بين  إرتباط  وجود  حال  فى  أنه  شك  لا 

بينهم ، ويتحقق هذا الإرتباط كلما كان الفصل في إحدى الدعاوي من شأنه  

. وغنى عن الذكر أن تقدير هذا الجمع  (56) التأثير على الفصل في الآخرى

ذلك فى  النقض  من محكمة  عليها  دون معقب  المحكمة  بتقدير  .  (57)منوط 

وقد يتحقق هذا الإرتباط في محل الدعوى مثل وجود تضامن بين المدعين  

في  مستأجرين  عدة  طلب  مثل  الدعوى  سبب  في  أو  عليهم  المدعي  أو 

 .  (58)عمارة واحدة تخفيض الأجرة لعدم قيام المالك بالصيانات اللازمة

 الحالة الثانية : عدم وجود إرتباط بين الدعاوي :  -

بالنظر الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لم يشترط الإرتباط      

الأصلي التعدد  حالة  الفقه   (59)في  أراء  تعددت  قد  المضمار  هذا  وفى   ،

بين الدعاوي حال عدم وجود إرتباط بينها ، فى   حول مدى جواز الجمع 

 
 563د. وجدي راغب ،  مبادئ القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص ( 55
 .28( د. عيد محمد القصاص ، أصوال المرافعة ، المرجع السابق ، ص 56
 .317د. فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  ( 57
 . 560د. وجدي راغب ، الوسيط فى قانون القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص   ( 58
 .561د. وجدي راغب ،  مبادى القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص ( 59
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الفقه الى جواز ذلك الجمع حتى ولو لم يوجد إرتباط ،  حين ذهب بعض 

وشريطة ذلك إختصاص المحكمة المرفوع اليها الدعوى ، وذلك إقتصادا ً  

المدعي الى  (60)للإجراءات على  الفقه  الغالب في  . في حين ذهب الإتجاه 

توسيع الحالات التي يجوز فيها التعدد بين الدعاوي في خصومة واحدة ، 

ولكنه إشترط ضرورة وجود رابطة بين الدعاوي التي يراد الجمع بينها ، 

أو  الصلة  تلك  وجود  غير  فمن   ، الموضوع  محكمة  تقدرها  مسألة  وهي 

الرابطة لا يكون الجمع مقبولا ً ، غير أن هذا الإتجاه الغالب تباين في بيان  

ماهية تلك الصلة ، حيث إشترط البعض فى هذا الإتجاه الى إشتراط وحدة  

فيهم على   الفصل  يتوقف  الدعاوي ولو جزئيا ً بحيث  بين  المثارة  المسألة 

القانونية المسألة  المسألة   (61) نفس  لوحدة  تأثير  هناك  ليس  دام  ما  وذلك   ،

على قواعد الإختصاص حيث لا يجوز الجمع بين الدعاوي إذا كان هناك  

 مخالفة لقواعد الإختصاص.  

شروطا ً        أضاف  أنه  إلا   ، الإتجاه  هذا  الفقه  في  آخر  جانب  وساير 

أحد طرفي آخر يكون  أن  ومنها   ، الحالة  تلك  في  الدعاوي  بين  للجمع  ى 

شركة   في  عمال  عدة  يرفعها  التي  الدعوى  مثل  بينها  مشتركا ً  الدعاوى 

الجمع   يكون  بأجور إضافية ، وأن  للمطالبة  بصحيفة واحدة على مديرها 

وأن    ، الدعوى  إفتتاح  صحيفة  في  أي   ، أصليا ً  المتماثلة  الدعاوي  بين 

 
 .403، منشأة المعارف ، ص  1980فى قانون المرافعات ، ط  د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الدفوع ( 60
وما  317، المرجع السابق ، ص  2001( د. فتحي والي ،  الوسيط فى قانون القضاء المدنى ، ط  61

 بعدها. 
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 (62) تدخل هذه الدعاوي في الإختصاص الأصلي للمحكمة المرفوعة اليها

الدعاوي   بين  الصلة  الفقه من ضرورة وجود  لرأي غالبية  نميل  ونحن   ،

التي يراد الجمع بينها ، وذلك لأنه من غير المقبول أن يجمع بين دعاوي  

النهاية   وفي   ) وموضوع  وسبب  خصوم   ( عناصرها  جميع  في  مختلفة 

يترك أمر تقدير تلك الصلة لمحكمة الموضوع ، فلها أن تستمر في نظر  

هذه الدعاوي أو أن تفصل بينهم من تلقاء نفسها إذا قدرت أنه لا فائدة من  

 جمعهم. 

في        الخصوم  تعدد  فإن   ، الإختيارى  للتعدد  بالنسبة  الوضع  ويختلف 

الدعوى الواحدة قد لا يتُرك الى إختيار الخصوم ، وإنما قد يوجب القانون  

في بعض الدعاوي إختصام أشخاص معينين ، بحيث لا يصح أن تبدأ تلك  

الدعاوي بغير إختصامهم ، ومن ثم تعدد الخصوم يكون إجباريا ً في كل 

حالة يستوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين في صحيفة الدعوى  

معا ً لا لشخص   لعدة أشخاص  الدعوى  تلك  في  الصفة  وتكون   ، الواحدة 

المدين ومدين   المباشرة يجب أن ترفع على  الدعوى غير   : واحد ، مثال 

المدين ، ودعوى الشفعة يجب أن ترفع على البائع والمشتري ، ودعوى  

. وتكمن العلة في هذا التعدد  (63)القسمة يجب أن ترفع على باقي الشركاء

القانون   يوجب  ولذا   ، للتجزئة  قابل  غير  الدعوى  موضوع  كون  في 

 
وما بعدها ، حيث يعد   561( د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ،  المرجع السابق ، ص  62

التمسك بإنتفاء تلك الصلة دفعا ً إجرائيا ً ببطلان الاجراءات فللمحكمة أن تحكم بالفصل بين الدعاوي أو  

 عدم القبول. 
، المرجع السابق ،   2001( أنظر فى ذلك ، د. فتحي والي ، الوسيط فى قانون القضاء المدنى ، ط  63

،   25و  24محمد القصاص ، قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص وما بعدها ، ود. عيد  318ص 

 .563ود. وجدي راغب ،  مبادئ القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص 
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في جميع   الموضوع  بهذا  المتعلقة  الاجراءات  إستكمال  المنطق  ويقتضي 

الخصوم   تعدد  بأن  القول  الى  الفقه  كبير من  ذهب جانب  ولهذا   ، أطرافه 

قابل للتجزئة ، حتى في   يكون حتميا ً كلما كان موضوع الخصومة غير 

 . (64) حالة عدم وجود نص يوجب هذا التعدد 

الفقه       في  رأي  ذهب  في    (65)بل  دائما ً  إجباريا ً  يكون  التعدد  أن  الى 

رابطة   تقرير  يتصور  لا  فإنه  ذلك  وعلى   ، والمنشئة  التقريرية  الدعاوي 

مواجهة  فى  إلا   ) المنشئة   ( الرابطة  هذه  تغيير  أو   ) التقريرية   ( واحدة 

جميع أطراف هذه الرابطة مثل دعوى تقرير أو نفي حق إرتفاق لصالح  

على   الملاك  جميع  على  أو  من  ترفع  أن  فيجب   ، شائع  عقار  على  أو 

 الشيوع ، ودعوى بطلان عقد أو صوريته توجه الى جميع أطرافه. 

كما أن من حالات التعدد الإجبارى ما لا يكون أساسه تعلق موضوع      

الدعوى برابطة قانونية واحدة كما في الأمثله السابقة ، وإنما لحكمة نابعة 

من طبيعة هذه الدعوى تجعل إختصامهم أمرا ً يقتضيه حسن سير العدالة 

المحجوزة المنقولات  إسترداد  دعوى  مثل  وذلك  ودعوى   (66)،   ،

من   كلا ً  فيها  يختصم  أن  المشرع  إستوجب  التي  الفرعية  الإستحقاق 

على   المقيدين  الدائنين  وأول  عليه  والمحجوز  الإجراءات  مُباشر  الحاجز 

 مرافعات.  454العقار مادة 

 
 .564و  563( د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص  64

 .319( د. فحي والي ، الوسيط فى قانون القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ، ص  65
( فيستوجب المشرع فيها أن يتم إختصام كلا ً من الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين في  66

 مرافعات.  394الحجز ، وفقا ً للمادة 
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       ، الدعوى  موضوع  طبيعة  هو  الحالتين  هاتين  في  التعدد  فأساس 

الحجز  أطراف  غير  من  ترفع  إذ  المحجوزة  المنقولات  إسترداد  فدعوى 

في   وهي   ، لذلك  تبعا ً  الحجز  وبطلان  للمنقولات  ملكيته  إثبات  بطلب 

حقيقتها تتضمن طلبين يوجه كل منهما الى شخص مختلف ، فيوجه طلب  

إثبات ملكية الغير للمنقولات الى المحجوز عليه ، بينما يوجه طلب بطلان  

إختصام كل  المشرع  إستوجب  لذا   ، تدخل معه  الحاجز ومن  الى  الحجز 

هؤلاء في الدعوى، وذات القول ينطبق بالنسبة لدعوى الإستحقاق الفرعية 

 . (67) بالنسبه للعقار المحجوز

لعدم       بالنص على جزاء معين  قاعدة عامة  المشرع  تبني  لعدم  ونظرا ً 

إختصام كل أو بعض من يوجب القانون اختصامهم في بعض الدعاوي ، 

إختصام    فيها  يجب  دعوى  رفعت  إذا  أنه  الى  الفقه  جمهور  ذهب  لذا 

أشخاص معينين دون أن يتم اختصامهم ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة  

لإنعدام الصفة. فالمدعي الواحد حيث يجب تعدد المدعين لا صفة له وحده 

، وكذلك الأمر بالنسبة للمدعي عليه حيث تعتبر الدعوى مرفوعة من أو  

 . (68) على غير ذي كامل الصفة

ولكن نود الإشارة الى أن تطبيق هذا الجزاء وهو عدم قبول الدعوى       

في حالة عدم إختصام من يوجب القانون اختصامهم متوقف على ألا يكون  

المشرع قد نص على جزاء خاص في حالة معينه ، وذلك مثل ما نصت  

م   إسترداد   394عليه  دعوى  في  المدعي  يختصم  لم  إذا   ، مرافعات 

 
 .32( د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة أمام القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص  67
، وعيد محمد القصاص ، قانون  319( أنظر فى ذلك ،  فتحي والي المرجع السابق ،  ص  68

 .27المرافعات الجزء الثاني ، مرجع سابق ص
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والحاجزين  عليه  والمحجوز  الحاجز  من  كلا ً  المحجوزة  المنقولات 

المتدخلين ، فالجزاء هو وجوب الحكم بناء ً على طلب الحاجز بالإستمرار  

في التنفيذ ، فليس الجزاء هنا عدم قبول الدعوى ، هذا بالإضافة لأنه من  

الجائز تصحيح رفع الدعوى عن طريق إختصام من كان يجب إختصامه  

مادة   عليه  تنص  لما  تطبيقا ً  وذلك   ، البداية  قانون    2/    115منذ  من 

 . (69) المرافعات 

وجدير بالذكرأنه حيث يكون تعدد الخصوم في الدعوى إجباريا ً فإنه       

يجب أن يتوافر هذا التعدد في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مراحل  

. فالخصوم في التعدد الإجباري  (70) الطعن على الحكم الصادر في الدعوى

  ، الخصومة  في  القانونية  مراكزهم  ممارسة  في  بإستقلال  يتمتعون  لا 

  ، للتجزئة  قابلة  غير  الخصومة  تكون  ما  أن  فحيث  المحكمة  على  فيجب 

 تحكم فيها بحكم واحد بالنسبة للجميع .

الدعاوى        فى  مواقفهم  تنسيق  الخصوم  على  يجب  السياق  هذا  وفى 

لا   وإنما   ، مختلفة  طلبات  تقديم  لهم  يحق  لا  حيث   ، للتجزئة  قابلة  الغير 

يجوز   فلا   ، دفاع  وأوجه  دفوع  من  يقدمونه  فيما  إلا  الحرية  لهم  تكون 

واليمين   الإقرار  كذلك   ، الآخرين  موافقة  دون  الخصومة  ترك  لأحدهم 

 
( من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس ،  69

فتقوم المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة ، على أن جواز ذلك مشروط بأن يتم في الميعاد  

المحدد لرفع الدعوى إبتداء ً ، فإذا كان المشرع قد حدد لرفعه ميعادا ً معينا ً كما هو الحال في دعوى  

 ( مدني. 943يوما ً من تاريخ إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة)م 30الشفعة يجب أن ترفع خلال 
 .27( د. عيد محمد القصاص ، قانون المرافعات ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  70
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،   (71) الحاسمة لا تكون لها حجية القانونية إلا إذا كانت عن جميع الخصوم

وإستكمالا ً لما قد تحدثنا عنه بخصوص تحديد من له الصفة الإجرائية ، 

 .    (72)فإنها تثبت كذلك للمتدخل والمدخل

في         طرفا ً  يصبح  أن  يطلب  الذي  الغير  من  شخص  هو  فالمتدخل 

مرافعات من أنه يجوز لكل ذي    126خصومة قائمة ، وفقا ً لما أجازته م  

الحكم  يطلب  أو  الخصوم  لأحد  منضما ً  الدعوى  في  يتدخل  أن  مصلحة 

لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وقد يتخذ  ذلك صورة التدخل الإختصامي  

للمطالبه   الدعوى  الغير مختصما ً طرفي  يتدخل شخص من  أن  حالة  فى 

بحق له مرتبط بالطلب الأصلي للخصومة ، ويترتب على ذلك أن يكتسب 

المتدخل المركز القانوني للخصم بما يخوله من حقوق وواجبات إجرائية ، 

وقد يكون التدخل إنضماميا ً لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه ، مثل 

تدخل الدائن في الدعوى التي يكون المدين طرفا ً فيها مع الغير للدفاع عن 

 . (73) حقوق مدينه التي تشكل الضمان العام لدائنيه

ماثلا ً      أن يصبح طرفا ً  يجبر على  الغير  من  فهو شخص  المُدخل  أما 

في خصومة قائمة بناء ً على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة 

مرافعات ، ومثال   117من تلقاء نفسها ، وذلك وفقا ً لما نصت عليه ماده  

مادة   مفهوم  في  الفرعية  الضمان  وهذا    (74)مرافعات   119دعوى   ،

 
،  320( أنظر فى ذلك ، د. فتحي والي ،  الوسيط فى قانون القضاء المدنى ، المرجع السابق ص  71

 .565ود. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، المرجع السابق ، ص 
 . 24( د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامى في المنظومة القضائية ، مرجع سابق ، ص  72
 .573د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص  ( 73
وصورتها قيام المشتري الذي ترفع عليه دعوى إستحقاق من الغير للمبيع بإختصام البائع الذي  ( 74

 يلتزم بضمان الاستحقاق وكذلك الشأن في ضمان التعرض. 
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يترتب على إختصامه أن يصبح طرفا ً في   الشخص الذي يسمي المدخل 

تقديم   له  ويجوز  واجباته  عاتقه  على  وتقع  الخصم  حقوق  له  الخصومة 

في   الحق  منها  والتي  الدفاع  حقوق  مباشرة  فله   ، جديدة  ودفوع  طلبات 

لم يقدم أي دفوع أو   المرافعة ويكون الحكم الصادر حجة عليه حتى ولو 

 .  (75) طلبات 

 ثانيا ً : النائب القانونى لفاقد الأهلية : 

الأ      بعض  يصيب  القدرقد  عدم  الطبيعيين  الممارس  ةشخاص    ة على 

  ة الدعاوي القضائي   ةمما يؤدي الى حرمانهم من مباشرة للتقاضى  جرائي الإ

جراءات بإسم يباشر الإ  آخربأنفسهم فيتم تمثيلهم في تلك الدعاوي بشخص  

ختيار ممثله بل اصيل دور في  ن يكون للأأولكن دون  ،  صيل  وحساب الأ

عليه وذلك    يفرض  القانون     ًاستنادا  إما،  في  نص  حكم  أالى  بموجب  و 

وقضائي   نجد  ،  ذلك  حرصاأعلى  المشرع  حماي   ًن  على  فاقدي    ةمنه 

و ناقصيها تطلب ضرورة تمثيلهم عن طريق الممثل القانوني لهم  أ  ةهليالأ

مباشر   ًنظرا استطاعتهم  الإالأ  ةلعدم  منفسهم  أب  ةجرائي عمال  وذلك  ما ، 

القانوني بالنائب  الحالات تسمي  .  (76) يعرف  النائب في جميع  لهذا    ة وليس 

،واحد  التسميإو  ة  تتغير  للقاصر    ةنما  قرابته  بحسب  عليه  تطلق  التي 

الأ  ةوطريق نقص  وسبب  ،ليهتعيينه  النائب    ة  هذا  على  يطلق  سم  إوقد 

، وذلك بحسب   سم القيمإسم الوصي وقد يطلق عليه إالولي وقد يطلق عليه 

 
 .581د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص  ( 75
 .577د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص  ( 76
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القانون مباشر   هذا  ذا كانإما   و يستمدها من أ  ةالنائب يستمد سلطاته من 

 .(77) القضائي الحكم

الماد وقد        الولايالأ  ةحددت  قانون  من  لهم    ةولى  تثبت  من  المال  على 

من قانون    31  ة حددت الماد   ، كما  (78) على مال القاصر  ةالشرعي  ةالولاي 

ومنها     ، ًخاصا   ًوصيا   ةالحالات التي تقيم فيها المحكم  على المال  ةالولاي 

مع مصلح  ةتعارض مصلح  ةحال مع مصلحأالولي    ةالقاصر  قاصر    ةو 

بولايته  أ و أ  ةزوج  ةمع مصلح  هاتعارض  ةفي حال   ًايضا، وخر مشمول 

الإأصوله  أحد  أ الممثل  ويباشر  فروعه.  غير  و  الشخص  عن  جرائي 

صيل فهو الذي تسند اليه  الأسم  إب  مواجهتهجراءات وتباشر في  الإ  المؤهل

الإ والواجبات  المتعلقالحقوق  مباشر  ةجرائيه  في  الخصم    ة بمركز 

 . (79)لهذا المركز ةللقواعد المنظم ةجراءات ويعتد بسلوكه بالنسبالإ

فكر  ةضافوبالإ      ب  عما  ةالنياب  ةالى  يتمتع  في   ةهليأ لا  يوجد  التقاضي 

وفي هذا النظام لا يتعلق    ة ،القضائي   ةخر هو نظام المساعد آالقانون نظام  

و  أبمرض يتعذر معه     ًما يكون فقط مصاباإنو   ةهليمر بشخص فاقد الأالأ

ن  ة أيجوز للمحكم  ةرادته ففي هذه الحالإيصعب عليه بسببه التعبير عن  

  ة وقد عالج قانون الولاي   ،  مام القضاءأتعين لهذا الشخص من ينوب عنه  

ماد  في  فنص  الحالات  هذه  المال  كان    "  نهأعلى    1/    70ة  على  اذا 

كم وتعذر عليه بسبب ذلك أبعمى  أو  أصم  أعمى  أو  أبكم  أصم  أالشخص  

 
 .42د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة ، مرجع سابق ، ص  ( 77
ب ثم  للأ  على أن الولاية تثبت 1952ة لسن 119المرسوم بقانون رقم   المادة الأولى من  فنصت ( 78

 . على مال القاصر ةللولاي ختار وصيا ًإللجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد 
 .548( د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ص  79
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يعاونه في     ًقضائيا   ًن تعين له مساعداأ  ةرادته جاز للمحكمإالتعبير عن  

 من ذات القانون "   39 ةالتصرفات المنصوص عليها في الماد 

مساعدته  ة  القضائي  ةالمساعد ونظام         تقررت  من  حرمان  تعني  لا 

نه أعلى  ،  الاجراءات    ةفي مباشر   ًثنان معاومنحها للمساعد بل يشترك الإ

الاجراءات يمثل    ةشتراك المساعد والمحكوم بمساعدته في مباشرإذا كان  إ

فقد عالج المشرع    ة ،في الحالات التي تتقرر فيها المساعد   ةالعام  ةالقاعد 

، حيث قرر المشرع  جراء معين  إثنان حول  الحالات التي يختلف فيها الإ

المادة   أ  71فى  المال  على  الولاية  قانون  إذا  من  عن إنه  المساعد  متنع 

في  الإ الأإشتراك  رفع  جاز  معين  المحكمجراء  الى  رإف  ةمر  ن  أت  أذا 

و عينت  أنفراد به  مساعدته في الإبذنت للمحكوم  أمتناع في غير محله  الإ

ذا إو  ،  لما تبينه في قرارها من توجيهات    ًفيه وفقا  ةخر للمساعد أشخص  

ب ته  متنع الذي تقررت مساعد إ القيام  ن ذلك أ جراء معين وكان من شإعن 

ر  أمن تأولها    ةمر للمحكممواله للخطر جاز للمساعد رفع الأأن يعرض  أ

 . (80)فراد المساعد بالقيام بهذا الاجراءإن بعد التحقيق ب

 : عتباري في صوره ممثله الإالشخص  ثالثا ً :

الإ      للأشخاص  المشرع  كانت    ةعتبارييعترف    ة خاص  أوعامة 

،القانوني  ةبالشخصي ف  ة  ثم  الحقوق  إومن  بجميع  تتمتع  كان إ نها  ما  لا 

لك فإن الشخص ولذ مدنى (      53/1  م   )  ة نسان الطبيعيالإ  ةلصف   ًملازما

أه تثبت  والإ  ةليالإعتبارى  معا  ةهليأختصام  ، ًالتقاضي  يستحيل  ألا  إ    نه 

 
 .42( د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة ، مرجع سابق ، ص  80
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بنفسه وفي صورته الإأعليه   يباشر  التي    ةالقضائيجراءات  لإل  ةعتبارين 

يتقاضى عن طريق من يمثله وفقاإنولذا ف  ه ،تخص نظامه  لو  أللقانون     ًه 

الأ شركات  في  كالمدير  الإالداخلي  مجلس  ورئيس  في    ةارد شخاص 

المساهم للنقابة  شركات  بالنسبه  بالنسب  أووالمدير    ةوالنقيب    ة الرئيس 

هيئ  ةللجمعي الدول  ةورئيس    ة للقري   ةبالنسب   ةوالعمد   ةللدول  ةبالنسب  ةقضايا 

بالنسب الإ.  (81) ةللوزار  ةوالوزير  الشخص  حضور  مام  أعتباري  ويكون 

ن القاضي  أحيث نص القانون الفرنسي على    ،   ممثله  ةفي صور  ةالمحكم

يأيستطيع   الأأمن  بحضور  الإر  ممثليها  ةعتباريشخاص  شخص   ،  في 

الممثل   لهذا  الإ  عنوتثبت  الصف الشخص  في    ةجرائيالإة  عتباري 

  . (82) عتباري طرفا فيهاالخصومات التي يكون الشخص الإ

 المبحث الثانى

 الوكيل بالخصومة 

الأ إ      كان  بأصل  ذا  الخصوم  يباشر  الخصومة   إجراءات فسهم  أن ن 

و شخصياأالقضائية  الخصم  حضور  حق     ًن  هو  الدعوى  نظر  جلسات 

ن أإلا  ،  صيل لا يجوز حرمانه منه الا في الحالات التي يقررها القانون  أ

الخصم  أ  ةالقاعد  حق  من  عنه  أن  ينيب  إجراءات غيره  ن  مباشرة  في 

يَ ، وذلك  الخصومة   القانون بذلك  ممن  وقد جعل المشرع حق  ،  سمح لهم 

 
  . 74صة ، مرجع سابق ،  بالخصوم ةالوكال، حمد هندي د. أ ( 81
 .48و  47د. عيد محمد القصاص ، أصول المرافعة ، مرجع سابق ، ص  ( 82
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عن الغير    وكالة  -والتى منها حق المرافعة    -  مباشرة الإجراءات القضائية 

 .  (83) على المحامين  ًمقصورا

ن يتقاضى عن طريق  أحد  نه لا يجوز لأأالتي تقرر  ة  التقليدي  ةفالقاعد     

حاليا تعني  لا  ذكر     ًوكيل  الأإسوى وجوب  إعلان سم  في  وصفته  صيل 

اليه وتوجه  الوكيل  يباشرها  التي  الإجراءات  وكل  الدعوى    ،   صحيفة 

أمام  و المرافعة  حق  غيرهم  دون  هذا   .(84)القضاءللمحامين  نطاق  وفي 

 تتمثل فى :مسائل  ةعد   وبيان حإيضا يقتضىمر ن الأإالمطلب ف

 . : تعريف الوكالة بالخصومة  ًولاأ 

   .شروط الوكالة بالخصومة  : ًثانيا 

 . نواع الوكالة بالخصومةأ :   ًثالتا 

 .للوكيل ةالقانوني ةالوكيل بالموكل والمسؤولي ة: علاق  ًرابعا 

    ة.ثاره على المرافعأ نقضاء الوكالة بالخصومة  وإلغاء وإ  : ًخامسا

   : تعريف الوكالة بالخصومة  : ًأولا

مادة        في  الوكالة  المصري  المدني  القانون  عقد  أب   699عرف  نها 

وبناءعلى  الموكل.  لحساب  قانوني  بعمل  يقوم  بأن  الوكيل  يلتزم  بمقتضاه 

ما   اهم  ووكيل  موكل  شخصين  بين  رابطه  تعتبرالوكالة   التعريف  هذا 

الموكل.   لحساب  الوكيل  به  يقوم  قانوني  عمل  محلها  ان  عن أيميزها  ما 

القوانين   نصوص  في  يرد  فلم  بصددها  نحن  التي  بالخصومة  الوكالة 

 
 48ص  ة ، مرجع سابق ، صول المرافعمحمد القصاص ، أيد د. ع ( 83
 . 65ص   ،  2006، دار الجامعة الجديدة ، ط  بالخصومة  ةالوكال ،  هندي د. أحمد ( 84
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تعريفا وحسناة  للوكال   ًالمقارنه  المشرع     ًبالخصومة  لان ،  فعل  وذلك 

نما يكون من عمل الفقه واجتهاد  إ وضع التعريف ليس من عمل التشريع و

 .القضاء

فذهب جانب من الفقه  ، لوكالة بالخصومةلختلف الفقه في تعريفه ولقد إ    

ب  تعريفها  الخصم  أنالى  بين  يتم  الذي  الاتفاق  او  أ ها  القانوني  ممثله  و 

محاميا  وكيله  وبين  القضاءأ   ًالاتفاقي  أمام  تمثيله  محامي لاجل  غير  ،    م 

إلاإورغم   بالخصومة  العقد  من  أ  رتباط  يعتبر  فانه  ،  عمالها  أ نه لا  ولهذا 

الوكالة في القانون المدني مع ما قد ينص عليه المشرع من    ةيخضع لقاعد 

 .  (85) كقانون المحاماة ةو قوانين خاصأقواعد في قانون المرافعات 

أن        يعني  لا  بالخصومة  وكالة  عن  الكلام  أن  إلى  الرأي  هذا  وذهب 

نها  أوالواقع  ،  علاقة وكالة     ًالعلاقة التي تربط المحامي بالخصم هي دائما

إلا كذلك  تكون  مثل    لا  قانوني  بعمل  بالقيام  للمحامي  الخصم  يعهد  عندما 

بالنقض أستئناف  إو  أرفع الدعوي   تقديم    و طعن  ، أما حيث تكون مهمته 

أو الخصم  الدفاع عن  أو  القانونية  الدعوي و   المشورة  في  المدعي  تمثيل 

  قانونية   ًإذ أن هذه الأعمال لا تعد أعمالا  ، ًعد وكيلايُ  المرافعة فيها فهو لا

الراجح هو تغليب  فهد اليه بأعمال قانونية وآخرى مادية  ذا عُ إ، على أنه  

ويؤخذ علي هذا التعريف عدم .(86) خضاعه لأحكام الوكالةإصفته كوكيل و

ممن  ا الوكيل  كون  الخصومة  أ شتراط  وحضور  الترافع  القانون  لهم  جاز 

صحابها في حين أن المشرع جعل للمحامين دون غيرهم حق  أعن    ةنياب

 
 نفس مرجع الهامش ،   314ص ، مرج سابق ،   الوسيط قانون القضاء المدني، تحي والي د. ف ( 85
 ( وما بعدها 18ص  ،   فتحي والي قانون المرافعات المدنية والتجاريةود.  بدالمنعم الشرقاويد. ع ( 86
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طبقا ً القضاء  أمام  نصت   المرافعة  رقم  لما  المادة  قانون    3  عليه  من 

 .   (87)  1983 ةسن ل 17المحاماة الجديد رقم 

بالخصومة  الفقه    من  آخرجانب    وعرف     بمقتضاه  أب الوكالة  عقد  نها 

ن يقوم بعمل قانوني  أيلتزم الوكيل وهو في الفرض الغالب من المحامين  

المرافع القضاء  ةوهو  ذهب    ،  أمام  حين  إلى    آخرتجاه  إفي  الفقه  ن  أفي 

وكال عقد  هي  بالخصومة  خاص   ةالوكالة  نوع  تتمثل  و  ،  (88)من 

نواحي  افي    ساسا ًأخصوصيتها   عدا  وفيما  الفني  بعمله  المحامي  ستقلال 

بش ترد  التي  العلاقأ الخصوصيه  هذه  تخضع  النصوص  للقواعد    ةنها 

 . (89) للوكالة ةحكام العاموالأ

بين المحامي والعميل    ةتجه المشرع المصري الى تكييف العلاقإلقد  و    

تجهت محكمة  إوكذلك  ،    (90) نها عقد وكالة تسمى الوكالة بالخصومةأعلى  

المصري االعلاق  ة النقض  تكييف  إلي    ةإلى  والعميل  المحامي  نها عقد أبين 

حيث قضت بانه اذا تضمن التوكيل الصادر للمحامي تخويل القيام  ،  وكالة  

الأ صفة  تغلب  ماديه  وآخرى  قانونيه  القانوني باعمال  ويعتبر   ةعمال 

 
حكام قانون  أ للهيئات القضائية وب ةحكام القوانين المنظمأعدم الاخلال بع م" نه أحيث تنص على  ( 87

 ". عمال المحاماةأ ةلا يجوز لغير المحامين مزاول ةوالتجاري  ةالمرافعات المدني
 .202، ص  2011، ط  المرافعات المدنية ،  م وهيب النداويد. اد ( 88
 165ص ، جدي راغب. دراسات في مركز الخصم  د. و ( 89

له   - المسماه  العقود غير  المحامي والعميل اساسها عقد من  بين  الرابطه  الى ان  الفقه  لقد ذهب بعض 

او تطبيق احكامها عليه أحمد   العقود الآخرى  ادراجه ضمن طوائف  التي تحول دون  الخاصه  طبيعته 

المعاون.   الدفاع  زغلول صاد.  سنه    235ماهر  المدني  القضاء  أمام  الدفاع  حق  الشرعبي  خالد  سعيد 

. في حين ذهب راي آخر في الفقه ان العقد بين المحامي والعميل موضوعه اداء خدمه  61ص    1966

من نوع خاص معينه للعميل وهي قيام المحامي بالدفاع عن عميله أمام القضاء محترما واجباته المهنيه  

القانونيه والاتفاقيه لقاء اتعاب يحصل عليها من عميله. سيد أحمد محمود دور المرافعة والمحامي في  

 دار الفكر والقانون(.  2015المنظومه القضائية 
من    95 ،  47 ،  80والمواد ،  مرافعات 81،  80،  72 ،  79  المواد نظر على سبيل المثالأ ( 90

 .قانون المحاماة
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إنما  .(91)  ًوكيلا بالخصومة  صور  فالوكالة  الوكالة    ةهي  صور  من 

ليس   وكيلاإوالمحامي  ينوب    ًلا  الموكل  لحساب  قانوني  بعمل  يقوم  فهو 

ويجب أن تتوافر في هذه الوكالة   ،  بحق  ةعنه ويمثله أمام المحاكم للمطالب

  .(92)في عقد الوكالة ةالشروط المطلوب ةكاف

بالتقاضي  أقانون مدني    702  ةمن ماد   13  ةبالفقر   ًوعملا      الوكالة  ن 

ضروري توابع  من  التقاضي  يقتضيه  ما  الوكيل  ، لطبيعته    وفقا ً  ة تخول 

القيام بالدعوى وما    ةكافب  بمعنى  وقد  من إجراءات ،  فيها    يؤثرما يتصل 

مادة  أ نص  ذلك  الى  نصت   75شار  حيث  التوكيل أعلى    مرافعات  ن 

القيام بالاعمال والإجراءات اللازمه لرفع    ةالوكيل سلطبالخصومة يخول  

الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظيه الى ان يصدر  

الحكم في موضوعها في درجه التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم 

بغير   بما  إوذلك  تفويضاأ خلال  القانون  فيه  ف ًخاصا   ًوجب  من  ،  يستثنى 

ن عقد أ   وفى ضوء ما تقدم يتبين لنا  ،(93)ما ورد بشأنه نصا ً خاصا ً    ذلك

الدعوى    أوالوكالة   في  الخصم  فيه  يوكل  عقد  هو  بالخصومة  الوكالة 

الوكالة   بموجب  القضائية  الإجراءات  مباشرة  في  مقامه  ليقوم  محامي 

وفقا وذلك  له  القانونيلل    ًالممنوحه  تنظم    ةنصوص  التوكيل  أالتي  حكام 

 بالخصومة وضمن حدود الوكالة. 

 
، نقض  2/6/1980نقض مدني  360ص  24حكام س مجموعه الأ 1973/  2/  17نقض مدني (  91

ق ، مشار اليه فى عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز ، التعليق على  17، سنة  1966/  3/  29

 .  792قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
  .22ص  ، مرجع سابق ،   أحمد هندي الوكالة بالخصومةد.  ( 92
 مرافعات.  76وما نصت عليه مادة من القانون المدنى ،  702مادة الورد ب ( ومن ذلك ما 93
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كثرف       تبرز    ةمع  المجتمع  فئات  بين  والمنازعات    ة هميأالخصومات 

الى    ةمهن يحتاج  القضاء  أمام  فالترافع  علميا  أالمحاماة  مؤهلين  شخاص 

لعد  إ وقانونيا  أن    عتبارات ة  فى  إجمالها  تمكن    ةستعانالإيمكن  بمحامي 

بفاعلي نظره  وجهه  عن  الدفاع  من  لديهم    ةالخصم  ليس  عاده  والخصوم 

حضور الخصوم بأنفسهم أمام    ، كما أن  معرفه بالقانون وبفن الإجراءات 

 ة قد يضر بالسير المنتظم للوظيف    ًعاطفيا   ًالقضاء يدخل في القضيه سلوكا

معاونه   وخبره  ثقافه  من  لديه  يتوفر  بما  يستطيع  المحامي  بينما  القضائية 

بالقاضي   يجمعه  فالمحامي  القانون  تطبيق  في  رسالته  اداء  في  القاضي 

من    ةالثقاف  ةوحد  الإ  عوانهأوهو  المحامين   ةدارفسير  بمعاونه  القضائية 

التقاضي  رعايتهم لأ  بحسن  ةداأ نجز  أو   ًنتظاماإكثر  أتكون   وحسن  صول 

 . (94) مناقشتهم للواقع والقانون فيها ةعرضهم لوجهي الخصومة ودق

الإ      الوكيل  أالى    ةشاروتجدر  )ن  عن    المحامي  بالخصومة  يختلف   )

حيث يجوز    ،  جرائي للخصمو الإأتفاقي  الوكيل بالتقاضي وهو الممثل الإ

يوكل  أللخصم   بأن  للتقاضي  بناء على عقد وكالة يخوله  إي شخص  سمه 

صيل في سم الموكل الذي يظل الخصم الأإفي التقاضي ب  ةالصفة الاجرائي 

طرفا  الوكيل  ويعد  الأ   ًمكملا   ًالدعوى  الإجراءات  للخصم  في  ،  صيل 

اليه إجراءات الخصومةأفيجوز   ،    (95)ن توجه منه الإجراءات كما تعلن 

حيث لا   -  ليس وكيل بالخصومة كالمحامي  -  وهو مجرد وكيل بالتقاضي

بالحضور   وكالة  ولا  بالخصومة  وكالة  له  فهذهتكون  على   ةقاصر  ، 

 
دار  ة ، الكتاب الثانى ، والتجاري ةالمرافعات المدني  ،  فتحي واليو  عبد المنعم الشرقاوي( د.  94

 . 17ص  ة ، العربي  ةالنهض
 ، 154بند  233ص  ،   قانون القضاء المدني الجزء الثاني، محمود محمد هاشم ( د. 95
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جازالمشرع فيها أمرافعات حيث    72المحامي والوكيل القريب وفقا لمادة  

ن يحضر عن الخصوم في اليوم المعين لنظر الدعوى من يوكلونه من  أ  )

الثالث أو  أقاربهم  أو  أ زواجهم  أ الدرجه  الى  المحكمة    ةصهارهم  قبلت  متى 

قاصرة    ذلك فتلك  الخصومة  في  الفنية  بالأعمال  القيام  له  يجوز  لا  كما   )

 مثل، وذلك  الموكل    ةمال خاصه لمصلح أعنما يباشر  إو،    على المحامين

الايجارأعمال   او  مصلح،    البيع  عن  للدفاع  محامي  بتوكيل    ة ويقوم 

الإأحيث    ،  (96) صيلالأ الممثل  تعيين  تسيير  ن  به  المنوط  وهو  جرائي 

نيابة الخصومة  بمحامي    إجراءات  الاستعانه  عن  يغني  لا  الأصيل  عن 

  .(97) عداد النواحي الفنيه التي يتطلبها الخصومةإلمعاونته في 

القاعد إو      لا  إعن غيره    تفاقيا ًإ   ًي شخص يصلح وكيلاأن  أ  ةذا كانت 

منع  أ المشرع  ذلك  أن  من  معينين  المادة  ،  شخاص  في  نص   81حيث 

حد من وكلائه ولا للنائب العام ولا لأ  ةحد القضاه لا يجوز لأأنمرافعات  

عن الخصوم في الحضور     ًن يكون وكيلاأحد من العاملين بالمحاكم  ولا لأ

فتاء ولو كانت الدعوى  بالإ  أو  ةبالكتاب  أو  ةسواء كان بالمشافه  ةو المرافعأ

التابع هو لها والا كان العمل باطلا  ةمقام ،       ًأمام محكمة غير المحكمة 

ذلك  و نياب أمعنى  لعضو  يجوز  لا  قاضي  أ  ةنه  يعمل أو  و  قضاء  موظف 

وهذا المنع   ،  تفاقيإو وكيل  أ(    ) محامي  ، وكيل بالخصومة  كوكيل لغيره

العام   بالنظام  المحكم ،  منع متعلق  أمامها    ةفلا يجدي معه قبول  المنظور 

 
، ود.   وما بعدها 64ص   بالخصومة ، مرجع سابق ،  الوكالة ،  هندي ( أنظر فى ذلك  د.أحمد 96

 . 153ص أمام القضاء المدنى ، مرجع سابق ، الصفة في الدفاع  إبراهيم الشريعى ، 
 187بند  242ص ،  الجزء الثاني  ،  الدفاع المعاون، حمد ماهر زغلول د. أ ( 97
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هذا المنع هو الحفاظ على هيبة القضاء   ةوحكم،  الدعوى مثل هذه الوكالة  

تقتضيه من رعاية    حيث تتعارض وكالته عن أحد الخصوم وما  ،  وحيدته

ولكن هذا المنع    ،مصالح هذا الخصم مع ما يجب أن يتوافر فيه من حيدة  

،    في الدعوى   ًذا كانوا خصوماإنفسهم  أن يترفعوا عن  أفلهم     ًليس مطلقا

ن  إعن غيرهم كذلك ف  ةن المنع المنصوص عليه هو منع من النيابلأ  وذلك

الموظفين   الحضور  ألهؤلاء  في  القضاء سواء  أمام  ينوبوا  المرافعأن   ةو 

يمثلونه  ةبالنسب و   ً قانونا  ملمن  الدرجأولزوجاتهم  الى   ةصولهم وفروعهم 

،الثاني  مادة    ة  ذلك  على  تنص  ب  2/  81كما  الموظف إع مرافعات  تبار 

ذا توافرت فيه شروط إن يترافع  أ ن يحضر وأالقضائي وكيل قريب يمكنه  

قانونا ً يمثله  عمن  بالخصومة  قانوني  )  الوكيل  عن  أ(    ممثل    هصولأو 

 . (98) ةوفروعه فقط الى الدرجه الثاني

 شروط وأركان عقد الوكالة بالخصومة :  ثانيا ً: 

إنما     بالخصومة  الوكالة  أن  ذكرنا  أن  من صور    ةهي صور  كما سبق 

يقوم بعمل قانوني لحساب    لا وكيلا ًإالوكالة والمحامي ليس   الموكل فهو 

للمطالب  المحاكم  أمام  ويمثله  عنه  هذه   ةينوب  في  تتوافر  أن  ويجب  بحق. 

كاف المطلوب  ةالوكالة  يبرمه    ةالشروط  الذي  العقد  ويتمثل  الوكالة  في عقد 

( بالخصومة  صور  المحامي  الوكيل  في  الموكل  مع  يجريه    ة(  توكيل 

جرى العمل على كتابته بصيغه معينه يسمى بتوكيل  و  ،  العميل للمحامي

التي يفرغ فيها التوكيل    ةختلاف الصيغإالوكالة ب  ة رسمي عام وتختلف سع

 
مرجع سابق ،   أمام القضاء المدني،  أصول المرافعة محمد القصاص ،  عيد ( أنظر فى ذلك كلا ً من 98

 .66ص ،  الوكالة بالخصومة، هندي  أحمدو،   94ص
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التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى    رةويجب الرجوع الى عبا

 . (99) طلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالةإويجب 

عقد       بالخصومة  الوكالة  كانت  لإإف  ،  ولما  يتطلب  توافر  نه  نعقاده 

والقبولالإ نائبا ً عنه    يجاب  يكون  بأن  للوكيل  الموكل  تكليف  إذ بمجرد   ،

أمام القضاء وقبول الأخير لذلك يكون له أن يباشر كافة الأعمال القانونية  

موكله عن  نيابة  بالتقاضى  الموكل أو  ،  (100)المتعلقة  رضا  يكون  ما  كثر 

الوكيل قبولا   ًيجاباإ ، ًورضاء  الأ    توافر  لصدور    ةاللازم  ةهلي ولابد من 

ويجب   الأأالرضاء صحيحا  كامل  الموكل  يكون  يشترط    ةهلي ن  لا  بينما 

ن الممثل القانوني هو  إتقاضي ف  ةهليأذا لم تكن له  ، فإ  (101)ذلك في الوكيل

المطالب يتولى  بحقه    ةالذي  الحق  أله  هذا  الدفاع عن  يوكل ،  و  الذي  فهو 

حدث  إف،  عنه     ًمحاميا فأ ذا  المحامي  بتوكيل  قام  الذي  هو  القاصر  ن  إ ن 

باطلاالإ يكون  الآ   ًجراء  أمام  أ  خروللخصم  البطلان  بهذا  يدفع  ن 

  . (102)ةالمحكم

عتبار الوكالة  والقبول الصادر من الوكيل هو ضروري لقيام الوكالة لإ     

يتم   الوكيل  إ بالخصومة عقد لا  بقبول  القبول من  إف،  لا  يثبتً  لم  جراء إذا 

فيه   الموكل  من  أالعمل  دليل  أو  قانونا  آخري  الوكالة  إ   ًمقبول  نتفت 

يقترن بقبول من  إلا مجرد  إبالخصومة ولم يبق   لم  يجاب بها من الموكل 

 
 .22ص  ، مرجع سابق ،   الوكالة بالخصومة، أحمد هندي ( د.  99

 . 793عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  ( 100
 .20، مرجع سابق ، ص   الوكالة بالخصومة، أحمد هندي ( د.  101
 .64، مرجع سابق ، ص   الوكالة بالخصومة، أحمد هندي ( د.  102
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ويعتبر     ًوقد يكون ضمنيا   ًوقبول الوكيل قد يكون صريحا،    (103) الوكيل

مكان وضع  وليس في الإ،  ن يقوم بتنفيذ الوكالة  أمن الوكيل    ضمنيا ً   ًقبولا

في هذا الصدد بل يرجع الى ظروف الحال ولكن يمكن القول  ة  عام   ةقاعد 

عمال تدخل في مهنته أذا تعلقت الوكالة ب إ   ًن سكوت الوكيل يعتبر قبولاأ

 . المحامي معمر كما هو الأ

،  ما عن الشروط الواجب توافرها في التصرف القانوني محل الوكالة  أ    

  ًن يكون معيناأن يكون التصرف ممكنا وأ  ة يجب للقواعد العام  فهي طبقا ً

قابلاأ و   ًو  مشروعاأ للتعيين  يكون  تخلف  إو،     ًن  هذه أ ذا  من  شرط  ي 

الوكالة باطل العمل  أ ويجب  ،    ة الشروط كانت  و  أن يحدد في عقد الوكالة 

  ة ، الوكالة باطللا كانت  إعمال التي سيقوم بها الوكيل لحساب الموكل والأ

جراء التصرف الذي يقوم به لحساب إناء  أثن يذكر الوكيل  أويجب أيضا ً  

 .(104) ثار التصرف للموكلأسمه كي تنصرف إالموكل ويذكر 

يشترط        المحامي  أحيث  يبين  عنه  إن  ينوب  من  ثار أن  أحيث  ،  سم 

شخص   الى  تنصرف  بل  المحامي  الى  تنصرف  لا  الدعوى  في  الحكم 

في     ًحيث لا يعتبر المحامي طرفا،    صيل صاحب الصفة في الدعوىالأ

الطرف هو إالخصومة و المحامي  نما  يمثله  الذي  ن  أ. ويجب  (105)الخصم 

بالخصومة   الوكالة  عقد  في  والمحدد  الوكيل  به  يقوم  الذي  العمل  يكون 

محلها القيام بتصرف    أن فالوكالة تقوم طالما  ،     ًقانونيا   ًو تصرفاأ   ًعملا

 
 21لسنه  197قضيه رقم   971ص  5لسنه  1ض رقم النق ةمجموع ،  1945 /24/6نقض   ( 103

 . 312ص 10ق _ مجموعه النقض لسنه  25لسنه  4طعن رقم  2/4/1959ونقض ،  149ق/
 .64، ص  دور المحامي في الدعوى، بير نجم د. ع ( 104
  1999 فى قانون القضاء المدنى ، مرجع سابق ، ط الوسيط  ،  فتحي والي( أنظر فى ذلك كلا ً من  105

 .  317ص ، 
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و حتى  بان  إ قانوني  القيام  التصرف  بهذا  القيام  ماديأ ستلزم  تعتبر    ةعمال 

له وتابعه  به  ذلك    ملحقه  ومن  القضاء  ،  الى  الدعوى  عريضة  تقديم 

المعاينإثناء  أفي    ة المحكم  ةومرافق ،جراءها  الأ   ة  من  ذلك  مال  عوغير 

 . ةالمادي

الخصم      توكيله عن  من يصح  بخصوص  المحامين  أصل  فالأ ،    أما  ن 

ن أدون غيرهم حق الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام القضاء فيجب  

محاميا الوكيل  متابع   ًيكون  المحامين  لغير  يجوز  الدعاوي   ةولا 

المحاكم أمام  القاعد   ،  (106) والإجراءات  هذه  على  يرد  ستثناء  الا  إ  ةولا 

عن الخصوم من يوكلونه من    ةن تقبل المحكمة في النيابأ واحد وهو جواز  

وأ الدرجإو  أقاربهم  أزواجهم  الى    72مادة    ة الثالث  ةصهارهم 

   .(107)مرافعات 

المحاماة رقم        قانون  بما ورد في  النصوص  تأيدت هذه  لسنه    17وقد 

أمام (108)  1983 المرافعة  أن  على  النقض  محكمة  أحكام  أستقرت  كما   ،

 
 عيد، ود.  46ص  ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ،   هندي ( أنظر فى ذلك كلا ً من د. أحمد 106

 .48ص  ة  أمام القضاء المدنى ، مرجع سابق ، صول المرافعأ محمد القصاص ، 
هي وكالة في الحضور  زواج والأصهارارب والأقبالأ  ةن هذه الوكالة الخاصأ ةشاروتجدر الإ ( 107

ور قصرها المشرع على الوكيل المحامي  أمها نوراق وذلك لأالتوقيع على الأ  أوفقط وليس في الترافع 

 فقط. 
خلال باحكام القوانين المنظمه  ه مع عدم الإأنمن هذا القانون على  ةحيث نصت المادة الثالث(  108

للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لا يجوز لغير المحامين مزاوله اعمال 

 ة : عمال محاما أالمحاماة ويعد 

الحضور عن ذوي الشان أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائي   -

وجهات التحقيق الجنائي والاداري ودوائر الشرطه والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم او عليهم 

 والقيام باعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصله بذلك. 

العقود واتخاذ الإجراءات اللازمه لشهرها او توثيقها، وتعد أيضا ً من اعمال المحاماة بالنسبه   ةصياغ -

لمحامي الادارات القانونيه في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوي واجراء 

التحقيقات الاداريه وصياغه اللوائح والقرارات الداخليه لهذه الجهات. المحامي يقوم بهذه الاعمال أمام  

 ة. جميع المحاكم في الجمهوري
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المشرع أشخاص معينين   بها  تستلزم وكالة خاصة ، وقد إختص  القضاء 

ستوجب المشرع توكيل  ابجانب ذلك  ، و  (109)حسبما يقضى قانون المحاماة

للقيام   لنص  بامحامي  طبقا  والطعون  الدعاوي  على جميع صحف  لتوقيع 

بالنقض    58المادة   الطعن  تقديم صحيفة  يجوز  لا  المحاماة  قانون  و  أ من 

بالإ  الطعن  الدعاوي  أستئناف  صحيفة  صحف  تقديم  وامر أطلبات    أوو 

الابتدائيالأ للمحاكم  موقعإالا    ةداء  كانت  أمام   ةذا  مقبول  محامي  من 

الدعوى    ةالدرج او  الطعن  اليها صحيفة  قدمت  التي  المحكمة  تتبعها  التي 

او   بلغت  متى  الجزئيه  المحكمة  الى  تقدم  التي  الدعاوي  صحف  وكذلك 

و الطلبات دون  أمن هذه الصحف     ًياأذا قدم  إ جنيها و  50جاوزت قيمتها  

يتم إكل     ًن يوقع عليها محامي فانه يكون غير مقبول ويقع باطلاأ جراء 

 . (110) لهذا الحكم ةبالمخالف

الحالات السابق ن المطلوب في  أ  محاماة  58والمفهوم من نص مادة       

ذكرها فقط توقيع صحيفة الدعوى من محامي بحيث يمكن للخصم بعدها  

بتوكيل   الخصم  يلزم  لا  فالمشرع  الخصومة  إجراءات  بنفسه  يباشر  ان 

محامي لمباشرة الخصومة المدنيه الا في حاله واحده هي خصومه الطعن  

 ، الطعن بالنقض ة لخصوم ةالبحت ةالقانوني ةوذلك بالنظر للطبيع،  بالنقض 

 
   .فيما يطلب من المحامي ةالقانوني ةي والمشورأبداء الرإ -

ق ، مشار اليه عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز ، التعليق   16اسنة  1965/  5/  27( نقض  109

 .803على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
يعتبر البطلان المترتب على عدم توقيع محامي على صحيفة الدعوى والطعن في الحالات التي  (  و 110

ي حاله كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة أيلزم فيها ذلك متعلقا  بالنظام العام يجوز الدفع به في 

  ةالنقض وتقضي المحكمة المقدم اليها الصحيفة بالبطلان من تلقاء نفسها ودون حاجه لاثبات هذه المخالف

وذلك لأن المشرع قدر اهميه الاجراء وافترض ترتب الضرر على تركه في الغالب انظر نقض مدني  

  18ذات المجموعه س   25/2/1967ونقض مدن 476ص  16مجموعه احكام النقد س  8/4/1965

   282ص  24ذات المجموعه س  20/2/1973ونقض 1552ص 
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التي    ةدراك تام لكافه الجوانب القانوني إحيث تحتاج مباشرة إجراءاتها الى  

بالنقض  الطعن  قاعد كما  ،    تحكم  على  المشرع  في    ةحري  ةخرج  الخصم 

النقض من  ةستوجب مباشرة خصوماتوكيل محامي ليمثله في الخصومة و

    .(111)  أمام النقض  ةمحامي من المقبولين للمرافع

ن يكون رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم  أ ستوجب المشرع  اكما       

   ً صدرت الحكم المطعون فيه موقعاأو المحكمة التي  أ كتاب محكمة النقض  

( مرافعات؛ ولا  1/   253عليها من محامي مقبول أمام محكمة النقض. م)  

الطعون   من صحف  غيرها  عن  ذلك  في  بالنقض  الطعن  تختلف صحيفة 

مادة   عليها في  النص  التي ورد  فانها تخضع    58والدعاوي  ولذا  محاماة 

لذات الاحكام والضوابط التي ذكرت في الفقره السابقه واستقراء نصوص 

 .(112)قانون المرافعات يوضح ذلك

 
 . 51ص  أمام القضاء المدني، مرجع سابق ، صول المرافعةمحمد القصاص ، أ  عيد( د.  111
مذكر  1/  258فالمادة    (   112 المطعون ضده  يوضع  لكي  تشترط  ردا  ةمرافعات  الطعن    ًبدفاعه  على 

بالرد    ةمشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه واذا قدم الطاعن المذكر ةن تكون هذه المذكرأبالنقض  

مذكر طبقا ًة  على  مذكر  2  \258  ةماد لل   المطعون ضده  المطعون ضده  قدم  رد  ة  او  على  بملاحظاته 

للمادة   طبقا  فقد    مرافعات  4\  258الطاعن  المشرع  أ،  وحوافظ  أستوجب  المذكرات  جميع  تكون  ن 

 مرافعات   261مادة    ضالمستندات التي توضع باسم الخصم موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النق

  ة ت محكمة النقض ضرورأمرافعات من انه اذا ر  266  ةوضح من ذلك هو ما تنص عليه مادوالأ  ،  

الشفوي الأ  خروجا ً  ةالمرافعة  مادة  على  تقرره  الذي  بغير   265صل  يكون  الطعن  نظر  في  مرافعات 

والنياب  ةمرافع الخصوم  محامي  سماع  الحال  ةالعام  ةفلها  هذه  للخصوم    ةوفي  يؤذن  يحضروا  ألا  ن 

معهم  أب محامي  غير  من  النقض  محكمة  أمام  توكيل أويراعي  ،  نفسهم  سند  يودع  ان  يجب  الطاعن  ن 

(  1/  255المحامي الذي رفع الطعن بالنقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة مادة)  

رقمه   ذكر  ذلك مجرد  يغني عن  لرفعه من غير ذي صفة ولا  مقبول  الطعن غير  كان  والا  مرافعات 

و الطعن  صحيفة  وقع  الذي  بالمحامي  الخاص  حجيأ بالتوكيل  لا  في    ةالضوئي  ةللصور  ةنه  للتوكيل 

بالإ المختص  الموظف  من  تصدر  لم  ما  على  أعلى  ،  صدارها  إثبات  المحامي  توقيع  حدى صور  إن 

وهذا البطلان لا يسقط الحق في التمسك  ،    صل الصحيفةأصحيفة الطعن بالنقض يغني عن توقيعه على  

نظر  في  تمضي  الا  المحكمة  على  ويجب  العام  بالنظام  يتعلق  لانه  الدعوى  موضوع  في  بالتكلم  به 

لا يلتزم المحامي    من قانون المحاماة  57ما اذا كان التوكيل عام فوفقا لمادة  أ  ، الموضوع بناء على ذلك  

يوضع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه    أنالذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام  
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تنعقد للمحامي  عندما  ن الوكالة بالخصومة  أمن خلال ما سبق يتضح       

الأأفيجب   بمختلف  ويقوم  الصحيفة  يوقع  أمام  عن  شخص مال  المحاكم 

معين  شروط  المحامين    ةمستوفي  بجدول  يستوفإف،  مقيد  لم  هذه   ذا 

فقد  أالشروط   و  أحدهاو  المحامي  صفة  عنه  الإجراءات أ زالت  صبحت 

باطل بها  يقوم  ،التي  للمحامي هو  أويراعى    ة  التوكيل  بعمل  يقوم  الذي  ن 

العادي الصفة  صاحب  الدعوى    ةالخصم  الولي  أفي  القانوني  ممثله  و  أو 

  ة صلاحيو  ةجرائيإممثل الشخص الاعتباري بما له من صفة    أوالوصي  

الخصم    ةممارس التوكيل صحيحا ًإف،  الاجراء عن  يمثل    ذا  صدر  ممن 

التوكيل   مصدر  وتغير  وحدث  الاعتباري  في  أالشخص  صفته  زالت  و 

على صحة لاحق  ةمرحل يؤثر  لا  ذلك  فان  التوكيل  التوكيل   ةعلى صدور 

 . (113)آخر صدار توكيل إولا يجب 

فضلا      يوجه     ًهذا  الذي  المحامي  في  يتطلب  لا  القانون  أن  على 

،  عنه قبل رفع الدعوى     ًن يكون موكلاأ عن الخصم   ةنياب  ةإجراءات كتابي 

في هذا    ًيث أبدت تساهلاة ، ححكام محكمة النقض العديد أدليل على ذلك و

ملاحظ مع  بالنقض إ  ةالصدد  الطعن  الآ،    (114) ستثناء  ن  أ  خروللخصم 

ب على  إثبيطالب  يجبر  لا  حتى  الوكالة  هذه  مهدد   متابعة ات    ةإجراءات 

 
نه بمفهوم  إ ف   ًفإن كان التوكيل خاصا  ،   المحرر أمامها بمحضر الجلسه  ةواثبات رقمه وتاريخه والجه

 .يداعه ملف الدعوىإلهذه المادة يلتزم ب  ةالمخالف
،   262رقم  2عدد  1383ص  45ق_ السنه  58لسنه  3103طعن  16/11/1994نقض  ( 113

 .  173رقم  908ص  45قضائيه سنه  61لسنه  504طعن  26/5/1994ونقض 
 . 1970/  11/  10ق جلسة  36لسنة  191( نقض رقم  114
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تلقاء نفسها  لن  أكما  ،  بالالغاء اذا ما تنصل عنها خصمه     أن لمحكمة من 

 .  (115) بالنظام العامة متعلق ألةفهذه مس، تطالبه بتقديم الدليل عليها 

ر     ذهب  لقد  الي  أو  الفقه  في  يجب  أي  الوكالة  سابقأن  تكون  على   ةن 

الإالأ فالأ  ةجرائيعمال  بالخصومة  الوكيل  بها  يقوم  تتم  التي  التي  عمال 

ولكن هذا البطلان ترد عليه    ةتعتبر باطل   ًمحامي لم يوكل سابقا  ةبواسط

الإ ،    ةجازالإ إ جازوتثبت  بالإة  القيام  بعد  ولو  الوكالة  بتحرير  جراء  ما 

   ً قراره بالوكالة ولو ضمناإالمحامي وو بحضور الخصم مع  أ الموكل فيه  

لها إنكاره  يجب  ،    (116)بعدم  الوكالة  يوجب تكون  ن  أولأن  لذلك  سابقة 

عن موكله    هن يقرر حضورأ على الوكيل  (  مرافعات    73م  )  المشرع في  

وفقاأو،   عنه  وكالته  يثبت  المحاماة  لأ   ًن  قانون  عند  لو،  حكام  لمحكمة 

ن يتم  أثبات وكالته في ميعاد تحدده على إن ترخص للوكيل في أ ةالضرور

   .كثرالمرافعة على الأ ةذلك في جلس

من        التوكيل  صدور  الوكيل  أوبمجرد  موطن  يكون  الخصوم  حد 

الأ    ًمعتبرا إعلان  اللازمفي  درج  ةوراق  في  الدعوى  التقاضي   ةلسير 

نفراد بالعمل  حدهما الإواذا تعدد الوكلاء جاز لأ  ،  (74الموكل هو فيها )م

القضي ممنوعا ً  ةفي  يكن  لم  التوكيل  ما  في  بنص  ذلك  مادة    من   (77 

للوكيل  ،  مرافعات(   المحامين  أويجوز  من  غيره  ينيب  يكن    مان  لم 

الإ   ًممنوعا مادة    ةصراح   ةنابمن  التوكيل  وذلك   ،  مرافعات   78في 

وبين    ةمراعا بينهم  تحول  قد  ظروف  من  للمحامين  لما  المشرع  من 

 
وما  250ص  على قانون المرافعات الجديد والإثبات ، مرجع سابق ،  التعليق، بو الوفا أ د. أحمد ( 115

 . بعدها
    . 315 فى قانون القضاء المدنى ، مرجع سابق ص ، الوسيط فتحي والي( د.  116
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المشرع   يستلزم  ولم  فيها  الموكلين  الخصومات  جميع  في  ن  أالحضور 

  نابه أصيل الى من  بموجب توكيل خاص من المحامي الأ  ةناب تكون هذه الإ

، ن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها  أ وبالتالي فلا يلتزم هذا الاخير ب،  

ذا أناب المحامي عنه غيره من المحامين على هذا النحو فانه يصبح ذا إف

  . (117) إجراءات الخصومة ةصفة في متابع

ويثور التساؤل عن مصير الأعمال والإجراءات التي يتخذها المحامي       

هذا  في  عليها  المنصوص  المحاماة  أعمال  ممارسة  لأحكام  بالمخالفة 

القانون ، كأن يزاول المحامي المهنه رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم 

سداد إشتراك النقابة أو رغم منعه من مزاولتها أو بعد إحالته الى المعاش 

 ؟ 

في الحقيقة إن المحامي في هذه الحالات ليس محاميا ً حقيقيا ً ، وإنما     

هو محامي ظاهر يظهر أمام الناس بصفة غير صفته تعرف هذه الصفة  

الظاهرة بها    (118) بالصفة  يقوم  التي  والأعمال  للإجراءات  بالنسبة  أما   ،

على   والتوقيع  المحاكم  أمام  والمرافعة  الحضور  من  الظاهر  المحامي 

صحف الدعاوي والطعون تكون صحيحة ويعتد بها وتنتج كافة أثارها ولا  

 يلحقها أي بطلان ، وكذا الأعمال التي صدرت إستنادا ً اليها ، 

 
ذات   19/1/1974ونقض مدني  12ص  25مجموعه احكام النقض س  4/3/1974نقض مدني (  117

 .187ص  25المجموعه س 
، بند   119د. محمد سعيد عبد الرحمن ، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات ،  ص  ( 118

107 . 
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النقابة      إشتراك  سداد  عدم  بمجرد  الصفة  تنتفي  ما    (119)فلا  وكل   ،

يترتب على مخالفة المحامي الظاهر لحظر عدم مزاولة مهنة المحاماة في 

التأديبية للجزاءات  خضوعه  هو  السابقة  العقوبات    (120) الحالات  أو   ،

الجنائية المقررة قانونا ً ، وبذلك يكون المشرع حقق التوازن المنشود بين  

أن  من  القضاء  وجهود  القانونية  الخصوم  ومصالح  حقوق  على  حرصه 

رغم   المهنة  يزاول  الذي  المحامي  معاقبة  الي  بالإضافة  سدي  تذهب 

إستبعاد إسمه للأسباب التي سبق الإشارة اليها ، فقرر صحة هذه الأعمال  

 والإجراءات وأكتفي بمعاقبة المحامي تأديبيا ً أو جنائيا ً.

 ثالثا ً : أنواع الوكالة بالخصومة :

به       الموكل  بتعميم  الوكالة  تعميم  المدني  القانون  في  المشرع  أجاز 

القانون   في  العامة  الوكالة  المشرع  عالج  وقد   ، بتخصيصه  وتخصيصها 

المصري في مادة   الوكيل    701المدني  الخاصة وسلطات  الوكالة  وعالج 

مادة   في  صيغة   702فيها   في  أفُرغ  اإذا  عاما ً  التوكيل  ويكون   ، منه 

محددة بأن خول الوكيل مباشرة كل الأعمال القانونية التي يصح أن تبُاشر  

في  يفُرغ  العام  التوكيل  عكس  على  فإنه  الخاص  التوكيل  أما   ، بوكيل 

بذاتها   بمباشرة أعمال محددة  للوكيل  صيغة صريحة ومحددة ؛  فيصرح 

 
 .27د. سيد أحمد محمود ، دور المحامي في المنظومة القضائية ، مرجع سابق ، ص  ( 119
أنظر فى ذلك كلا ً من د. أحمد ماهر زغلول ، الدفاع المعاون الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص   ( 120

محمد سعيد عبد الرحمن ، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات ، مرجع   ، ود. 76بند  106

 .184بند  192الى  189سابق ، ص 
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أو   الرهن  أو  بالبيع  شخص  كتوكيل   ، بجنسها  الأقل  على  أو 

 . (121)الإقتراض 

فلا        ، الإدارة  أعمال  في  إلا  صفة  الوكيل  تخول  لا  العامة  والوكالة 

يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التصرف الا إذا كانت تقتضيه  

أعمال   من  عمل  على  ترد  فقد  الخاصة  الوكالة  أما   ، الإدارة  أعمال 

التصرف أو على عمل من أعمال الإدارة وقد ترد على العملين معا ً في  

معينة قانونية  أعمال  في  تتخصص  أن  المهم   ، واحد  وهذا   (122) وقت   ،

قانون   في  أيضا ً  نجده  المدني  القانون  في  نجده  الذي  للوكالة  التقسيم 

نوعي  الى  يقسمها  بالخصومة  الوكالة  بصدد  أنه  حيث   ، ،  المرافعات  ن 

الوكالة العامة بالخصومة وهي تلك الوكالة التي تتناول كل ما يقيمه   أولهما

الموكل أو يقام عليه من دعاوي وكل ما يتخذه أو يتخذ ضده من إجراءات  

قانونية متعلقة بدعوى قائمة أو مترتبة عليها أو يقصد به الى التمهيد لها ،  

دعوى   في  تكون  التي  تلك  وهي   ، بالخصومة  الخاصة  الوكالة  وثانيهما 

 . (123) معينة

العمل        توابع  ذلك  مع  تشمل  بالخصومة  الخاصة  الوكالة  أن  شك  ولا 

مادة   لما نصت  طبقا ً  لوازمه  أي   ، مثل    702الضرورية   ، مدني  قانون 

المرافعة أمام القضاء التي يتولاها الوكيل بالخصومة ، فهي من الأعمال 

بالمرافعة هي   الوكالة  ن  نجد  ذلك  ، وعلى  الى وكالة خاصة  تحتاج  التي 

يتعين أن ينص في التوكيل على شمولة   أنه  دائما ً ، بمعنى  وكالة خاصة 

 
 . 67دور المحامى فى الدعوى ، مرجع سابق ، ص ( د. عبير نجم ،  121
 . 67د. عبير نجم ، دور المحامى فى الدعوى ، مرجع سابق ،  ص  ( 122
 . 207، ص   2011د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مرجع سابق ، ط  ( 123
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الخصومة فالمحامي بإعتباره وكيلا ً إتفاقيا ً بالخصومة لابد أن يصدر له  

توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء ، وذلك إما في قضية معينه أو في  

 . (124) جميع القضايا التي ترفع من موكله أو عليه

مرافعات يخول الوكيل   75والتوكيل بالخصومة طبقا ً لما نصت مادة       

أو  ومتابعتها  الدعوى  لرفع  اللازمة  والإجراءات  بالأعمال  القيام  سلطة 

في   الحكم  يصدر  أن  الى  التحفظية  الإجراءات  وإتخاذ  فيها  الدفاع 

موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم و قبض 

 الرسوم والمصاريف. 

على أنه يجب أن يراعي أن توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء     

مرافعات في أمور محددة حيث نصت    76لا يشمل توكيله بموجب مادة  

ولا   به  المدعى  بالحق  الإقرار  خاص  تفويض  بغير  يصح  لا   " أنه  على 

التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا  

ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم ولا عن طريق من طرق  

الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء 

بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي 

 ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب فيه القانون تفويضا ً خاصا ً " .

أي        ، التصرفات  هذه  من  تصرف  لكل  خاص  توكيل  من  لابد  لذلك 

أمام   المرافعة  أنه موكل في  للمحامي  الصادر  التوكيل  في  يذكر  أن  يجب 

ذلك  الى  وما  اليمين  وتوجيه  والإقرار  التحكيم  وفي  الصلح  وفي  القضاء 

 
 .86( د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  124
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مرافعات ، فإذا اأغفل ذكر تصرف    76مما نص عليها المشرع في مادة  

 . (125) من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفه في مباشرته

رابعا ً : العلاقة بين الوكيل بالخصومة وموكله والمسؤولية القانونية )  

 المدنية والاجرائية ( للوكيل بالخصومة : 

إنتهينا الى أن الرابطة القانونية بين الوكيل بالخصومة وموكله يحكمها       

عقد ومضمون هذا العقد عبارة عن حقوق والتزامات لكل من المتعاقدين ،  

  ) المحامي   ( بالخصومة  الوكيل  لحقوق  نتعرض  الصدد سوف  هذا  وفي 

تجاه موكله وحقوق الموكل في مواجهة الوكيل بالخصومة وهي التزامات  

الوكيل بالخصومة تجاه موكله في ذات الوقت وعند إخلال المحامي بتلك  

بين   والعلاقة   ، القانونية  مسؤوليتة  تنشأ  عاتقه  على  تقع  التي  الالتزامات 

 الوكيل بالخصومة وموكله يحكمها عدد من المبادئ : 

حق الوكيل بالخصومة في قبول أو رفض الوكالة تطبيقا ً لمبدأ سلطان   -أ  

مادة   نصت  حيث   ، قبول    48الإرادة  حرية  للمحامي   " أن  على  محاماة 

التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه إقتناعه " ، وإذا 

جهده  قصارى  يبذل  أن  فينبغي  ضمنا ً  أو  الوكالة صراحة  المحامي  قبل 

تكييف   حيث  من  دفاعه  في  الحرية  مطلق  له  ذلك  سبيل  وفي   ، لكسبها 

السليم   القانوني  الفهم  لأصول  طبقا ً  القانونية  الأسانيد  وعرض  الدعوى 

محاماة. فيقوم المحامى بهذه الأعمال نيابة   77وهذا ما قررته المادة مادة  

في  إجرائى  بأي عمل  قيامه  يتوقف  ولا  يحضر  لم  أو  موكله حضر  عن 

 
 .88د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  ( 125
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يفُقد   التكليف على حصوله على توقيع موكله ، والقول بغير ذلك  مراحل 

تمثيل   حق  خوله  عندما  إياه  القانون  منحه  الذي  إستقلاله  المحامي 

 .(126) موكله

 التزامات الوكيل بالخصومة تجاه موكله :   -ب 

نظم الفصل الثالث من الباب الثانى من قانون المحاماة علاقة الوكيل       

تقع على   التي  الالتزامات  بمجموعة من  بموكله   ) المحامى   ( بالخصومة 

المحامي  قبل  للموكل  حقوقا ً  الوقت  ذات  في  تعد  وهي   ، المحامي  عاتق 

 وهي على التفصيل التالي : 

 التزام المحامي بتمثيل الموكل والدفاع عنه :   - 1

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد اليه بكفاية ، وأن يبذل     

محاماة ، وبالتالي عدم الإنسحاب من    63في ذلك غاية جهده وعنايته مادة  

قانون المحاماة ، والقاعدة العامة أن    92الدفاع في وقت غير لائق. مادة  

بتحقيق   لا  عناية  ببذل  التزام  عنه  والدفاع  موكله  بتمثيل  المحامي  التزام 

أو   الدعوى  يلتزم بكسب  فالمحامي لا  العام  نتيجة ، وذلك بحسب الأصل 

بأن يبذل الإهتمام   يلتزم فقط  النجاح في المهمة التي وكل من أجلها ، بل 

والعناية المهنية التي تشترطها أصول مهنة المحاماة ومقتضيات ممارستها  

وقواعد تنظيمها وأن يوظف كل الوسائل المتاحة والممكنة من أجل كسب  

 .  (127)الدعوى أو النجاح في المهمة المكلف بها

 
، مرجع سابق   2015( د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامي في المنظومة القضائية ، ط  126

 . 101، ص 
 . 116د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامي في المنظومة القضائية ، ص   ( 127
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 التزام الوكيل بالخصومة بعدم إفشاء أسرار موكله :  - 2

فيتعين على المحامى أن يحافظ على أسرار موكله من معلومات ما       

إبدائها للدفاع عنه ) مادة   محاماة ( ، وأن يمتنع    79لم يطلب منه موكله 

الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق مهنته   عن أداء الشهادة عن 

إذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه إلا اذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية  

 محاماة على ذلك.  65أو جنحة ، حيث نصت المادة 

 التزام المحامي بالمحافظة على المستندات والأوراق وردها :  - 3

فعلى المحامي يلتزم بأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق      

بصور  يوافيه  وأن  الدعوى  في  إيداعها  تم  قد  يكن  لم  ما  مستندات  أو 

المذكرات والإعلانات التي تلقاها بإسمه ، فإذا تسلم المحامي مستندات أو  

لذلك مسؤولية   تبعا ً  ويتحمل  فإنه يصبح مؤتمنا ً عليها  أوراق من موكله 

فقد أيا ً منها حتى في حالة عدم تأثير ذلك على مسار الدعوى و نتيجتها ، 

يشمل  بل  فيها  التوكيل  ينقضي  التي  الحالة  على  يقتصر  لا  الالتزام  وهذا 

 . (128) أيضا ً حالة تنحى المحامي من هذه الوكالة

 التزام الوكيل بالخصومة بتبصير موكله :   - 4

 
وإستثناء اذا كان التزام المحامي تبرئة العميل أو الحصول على حكم هو التزام ببذل عناية فلا يمنع  -

من الاتفاق على أن يكون الالتزام بتحقيق نتيجة ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن نص المادة 

مدني مفادها ان التزام الوكيل في تنزيل الوكالة هو التزام ببذله عنايه لا بتحقيق غايه الا   2فقره  704

انه لا شيء يمنع الاتفاق على ان يكون التزام الوكيل بتحقيق غايه ومن ذلك ان يتفق الموكل مع  

المحامي على ألا يستحق الاتعاب او لا يستحق المؤخر منها الا اذا كسب الدعوى ، نقض مدني رقم  

 م.  511ص  28سين  23/2/1977ق جلسة  39سنه  482
( د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامي في المنظومة القضائية ، مرجع سابق ، ص   128
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ويعد هذا الالتزام من الالتزامات الملقاه على عاتق المحامي في إطار      

اليها   توصل  التي  بالنتائج  يوافيه  أن  عليه  يجب  حيث   ، للمهنة  ممارسته 

. وفي ذلك تنص صراحة (129) خلال فترة تمثيله ودفاعه عنه أمام المحاكم

يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما    78المادة محاماة  

يتم فيها وعليه أن يبادر الى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها ، وأن يقدم  

له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته أن يلفت  

 نظره الى مواعيد الطعن. 

 المسؤولية القانونية للوكيل بالخصومة :  -ج 

من المسلم به أن العلاقة بين الوكيل بالخصومة وموكله ينتظمها عقد        

بحسب  عقدية  بالخصومة  الوكيل  مسؤولية  تكون  ذلك  على  وتأسيسا ً   ،

تنشأ مسؤولية المحامي العقدية عند الإخلال  الأصل ، وترتيبا ً على ذلك 

ذكرناها  والتي  المحامي  عاتق  تقع على  التزامات  من  العقد  ينشأ عن  بما 

إحداث  في  تسبب  خطأ  كل  عن  عقديا ً  المحامين  يسأل  ولذلك   ، سابقا ً 

ضرر لموكله ، وذلك دونما تفرقة بين ما هو عادي أو مهني أو بينما هو  

الحكم   إعلان  تسليم صور  العميل عن  يمتنع  كأن  وذلك   ، يسير  أو  جسيم 

لمحاميه مما يؤثر على إجراءات الإستئناف أو كأن يمتنع عن تسليم مستند 

 . (130) حاسم في النزاع

 
 .119( د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامي في المنظومة القضائية ،مرجع سابق ، ص  129
( د. سيد أحمد محمود ، دور المرافعة والمحامي في المنظومة القضائية ، مرجع سابق ، ص   130

121 . 
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      ، الفرصة  تفويت  عن  أيضا ً ً  يسأل  المحامي  أن  عن  فضلا ً  هذا 

بذاته ضررا ً محققا تقوم به   فالقضاء مستقر على أن تفويت الفرصة يعد 

المسؤولية ويتعين الحكم بالتعويض عنه ، ومناط التعويض في هذه الحالة  

أن يكون هناك تفويت فرصة ، وأن تكون هذه الفرصة قائمة ، وأن يكون  

. كما قضت محكمة النقض المصرية  (131)الأمل عن الإفادة منها ما يبرره

بأن إهمال المحامي الطعن في الحكم الصادر برفض تعويض العامل عن  

هذا  فرصة  تفويت  الى  يؤدي  إنما  زراعية  بأعمال  قيامه  أثناء  إصابته 

ذلك  مسؤوليهة  معه  تقوم  أمر  وهو  تعويض  على  الحصول  في  العامل 

 .   (132) المحامي

 -وأثاره على المرافعة :الوكالة  خامسا ً : إنقضاء 

تحدد المفترضات التي ينهض عليها نظام الوكالة بالخصومة أسباب        

إنتهائها ، فلأن محلها يتعلق بمباشرة عمل أو أعمال محددة ، فإن الوكالة  

كانت   ولما   ، الأعمال  هذه  أو  العمل  هذا  إتمام  بمجرد  تنتهي  بالخصومة 

فإنها   الشخصي  الإعتبار  فيها  يغلب  التي  الأعمال  من  بالخصومة  الوكالة 

 ، الإعتبار  هذا  على  يؤثر  عارض  بظرف  أو  أطرافها  أحد  بوفاة  تنتهي 

وحرية   الإختيار  في  العميل  حرية  على  تقوم  لازم  غير  عمل  ولأنها 

إرادته  الي  إستنادا ً  منهما  لكل  يمكن  فإنه   ، النشاط  مباشرة  في  المحامي 

إنهاء الوكالة بالخصومة ، فالعميل يملك عزل المحامي ، كما من حق هذا  

تؤدي   التي  أهم الأسباب  والتنحي عنها ، فهذه هي  الأخير إعتزال مهمته 

 
ق ص   46ق مجموعه احكام النقد لسنه  63لسنه  7085طعن رقم   3/11/1995( نقض مدني  131

128 ، 
 .  812ق ص  46لسنه  1303طعن رقم   12/1/1983( نقض مدني  132
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الى إنقضاء الوكالة بالخصومة ، ويمكن تناول هذه الأسباب على التفصيل  

 التالى :  

 صدور حكم في الموضوع في درجة التقاضي الموكل فيها :  - 1

حيث أن المحامي موكل بعمل معين يتمثل في رفع دعوى معينة أوعدة     

دعاوي لمصلحة الموكل ومتابعتها أمام المحاكم ، فإذا كانت الوكالة عامة 

ومتعلقة بجميع الدعاوي التي يقيمها الموكل أو تقام عليه فانها لا تنقضي  

خاصه   الوكالة  كانت  اذا  اما   ، قائمه  الدعاوي  هذه  دامت  ما  تستمر  بل 

الحكم  وصدور  الدعوى   هذه  بإنتهاء  تنقضي  الوكالة  فان  معينه  بدعوى 

 . (133) فيها وإعلانه

وذلك لأن الدعوى لا تنتهي إلا بصدور الحكم ، وبالتالي تنتهي وكالة      

فيها الموكل  الدعوى   في  حكم  بصدور  هذا (134) المحامي  صدور  فبعد   .

الحكم لا يحق له القيام بأي عمل من الأعمال ما لم يكن مفوضا ً بذلك في 

التوكيل بالحضور أو بتفويض خاص وإلا كان العمل الذي يقوم به باطلا ً 

للوكالة   يصبح  لا  الدعوى  في  الحكم  وصدور  العمل  بإنتهاء  لأنه  نظرا ً 

في  الحكم  صدور  بعد  المحامي  حاول  إذا  وبالتالي   ، عليه  تقوم  محل 

كانت   بذلك  مفوضا ً  يكن  ولم  تنفيذه  طلب  أو  الحكم  في  الطعن  الدعوى 

الوكالة لتخلف  باطلة  التنفيذ  أو  الطعن  يشترط    (135) إجراءات  ولا   ،

 
، ود. نبيل إسماعيل عمر ،   107أنظر فى ذلك كلا ً من د. أحمد هندي الوكالة بالخصومة ، ص  ( 133

، عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز ، التعليق على   694أصول المرافعات المدنيه مرجع سابق ص 

 .  820قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
 .511ص  28السنه  97ق  39لسنه  482، الطعن رقم   23/2/1977نقض  ( 134
 .107د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  ( 135
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لإنقضاء الوكالة في هذه الحالة أن يكون الحكم قد صدر لصالح العميل ،  

 . (136) حيث أن التزام المحامي هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

 إنقضاء أجل الوكالة :  - 2

بالخصومة         الوكالة  شخص   أيضا ًوتنقضي  بتوكيل  شخص  قام  إذا 

أجلا ً  وحدد  غيره  أو  سفر  معين  لسبب  المحاكم  أمام  عنه  للحضور  آخر 

لهذه الوكالة فإنه بمجرد إنتهاء الأجل أو زوال مبرر التوكيل تزول الوكالة  

، وهذا السبب يرجع للأسباب العامة لإنقضاء الوكالة بصفة  (137) بالحضور

من  نوع  بإعتبارها  بالخصومة  الوكالة  على  أيضا ً  يصدق  وهو   ، عامة 

 أنواع الوكالة الإتفاقية. 

 وفاة الموكل أو الوكيل :  - 3

الوكالة        تنتهي  الدعوى  برفع  المحامي  يقوم  أن  قبل  الموكل  توفى  إذا 

وتصبح الدعوى التي يرفعها المحامي عن شخص متوفي منعدمة ، كذلك  

الطعن   ويبطل  الوكالة  فتنتهي  الطعن  رفع  قبل  الموكل  توفى  إذا  الحال 

دائما ً ، أما إذا رفع المحامي الدعوى حال حياة الموكل وتوفى الموكل بعد  

على   كان  وإن   ، العامة  للقواعد  وفقا ً  تنتهي  المحامي  وكالة  فإن   ، ذلك 

الورثة أن يخطروا المحامي بوفاة موكله حتى يعلم بها ويتوقف عن متابعة  

الإجراءات ما لم يقوموا بتجديد التوكيل له بشرط أن يوافق جميع الورثة  

جميع   إتخاذ  متابعة  الأحوال  جميع  في  المحامي  على  ويصبح  ذلك  على 

  2/    717التدبيرات التي تقتضيها الحال لمصلحة الموكل عملا ً بالمادة    

 
 . 77د. عبير نجم ، دور المحامى فى الدعوى ، مرجع سابق ، ص  ( 136
 .110بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  د. أحمد هندي ، الوكالة ( 137
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، مدني ، مع مراعاة أن الخصومة تنقطع بقوة القانون بمجرد وفاة الخصم 

 . (138)الموكل

كذلك فإن وفاة المحامي تسقط الوكالة ، ولكن لا يترتب عليها إنقطاع       

الذي   الموكل  للخصم  مناسبا ً  أجلا ً  تمنح  أن  للمحكمة  وإنما   ، الخصومة 

عشر  خمسة  خلال  جديدا ً  وكيلا ً  له  فعين  بادر  قد  كان  إذا  وكيله  توفى 

مرافعات.   2/    130، وذلك وفقا ً مادة    (139)يوما ً التالية لإنقضاء الوكالة 

في   عنه  للترافع  المحامين  من  لمجموعة  الموكل  من  الوكالة  كانت  وإذا 

دعوى أو دعاوي معينة وتوفى أحدهم فإن هذا يرتب إنقضاء الوكالة تجاه  

 . (140) المحامي المتوفي فقط ويستمر الباقون في وكالتهم

 عزل الوكيل وإعتزاله :  - 4

الوكيل         يرتئ  وقد   ، بالخصومة  الوكالة  إنهاء  فى  الموكل  يرغب  قد 

على   وللوقوف   ، لآخر  أو  لسبب  بها  وُكل  التي  الوكالة  وإنهاء  إعتزال 

ضوابط ذلك ، وكذا دور محكمة الموضوع في هذا الصدد ، وتأثير ذلك 

 على المرافعة ، فإن ذلك يقتضى تقسيم الموضوع على النحو التالى :  

 عزل الوكيل :  -أ  

 
( وإذا كان الموكل شخصا ً عديم الأهلية كالمجنون وتوفى فإنه يترتب على هذه الوفاة إنتهاء وكالة   138

المحامي حتما ً حتى إذا كان الممثل القانوني للموكل على قيد الحياة بوفاة الخصم الموكل تنتهي الوكالة  

وفاته ، أي تزول صفته ولا يحق للوكيل أن يترافع لو طلب منه ذلك  ولا يصبح لمن كان يمثله صفة بعد 

 115طعن رقم    4/3/1980هذا الممثل ، وذلك سواء كان يتعلق الأمر بدعوى أو بطعن ، أنظر نقض  

 . 712ص  31المجموعة السنة  139ق  46لسنة 
بأن وكالة المحامي تنتهي بموته أو شطب إسمه أو    1983لسنه    17( ويقضي قانون المحاماة رقم    139

يندبه  مؤقتا ً  آخر  محله محامي  يحل  الحالة  وفي هذه   ، بوكالته  قيامه  إستحالة  أو  عليه  الحجر  أو  وقفه 

من هذا    96مجلس النقابة الفرعية الى أن يتمكن الموكل من إختيار محامي آخر ، حيث نصت المادة  

 القانون على ذلك.  
 .115( د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  140
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الماده        في  المشرع  ينهي    715أجاز  أن  وقت  أي  في  للموكل  مدني 

أن  الى  ذلك  ويرجع  الوكيل  بعزل  الوكالة  فتنقضي   ، يقيدها  أو  الوكالة 

الوكالة عقد غير لازم فهي في الأصل لمصلحة الموكل الذي وضع ثقته  

في شخص الوكيل ، فإذا لم يرضى بما يتخذه من إجراءات فى الدعوى أو  

. وتجدر الإشارة إلى  (141) عن أسلوبه فى المرافعة ، فإن له الحق فى عزله

علم   يكفي  ولا   ، وكالته  وإنتهاء  بعزل  الوكيل  يعلن  أن  الموكل  على  أنه 

الوكيل فقط بالعزل حتى تنتهي وكالته ، إنما يجب إعلان العزل الى الغير 

الوكيل   أبرمه  الذي  التصرف  فإن  الوكيل ، وإلا  يتعاملون عادة مع  الذين 

 .  (142) المعزول مع الغير يكون نافذا ً تجاه الموكل

الماده        نص  الإعتبار  في  الأخذ  مع  تنص   80وذلك  والتى  مرافعات 

في  الإجراءات  سير  دون  إعتزاله  أو  الوكيل  عزل  يجوز  لا   " أنه  على 

مباشرة   على  الموكل  بعزم  أو  بدله  بتعيين  الخصم  أعلن  إذا  الا  مواجهته 

المادة   نص  وكذلك   ، بنفسه  وكالة    3/    702الدعوى   أن  من  مدنى 

 المحامي لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء. 

والغرض من هذا الحكم هو إقرار الإجراءات التي إتخذها الخصم في       

مواجهة الوكيل الأول في فترة عزله الذي يجهله بسبب عدم إخباره به من 

نوعا ً   بالخصومة   الوكيل  تعيين  في  أن  إذا لاحظ  ، وخصوصا ً  خصمه 

بمجرد صدور   الوكيل  موطن  يصبح  اذ  الآخر  الخصم  على  التيسير  من 

 
 . 79( د. عبير نجم ، دور المحامى فى الدعوى ، مرجع سابق ، ص  141
 .119( د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  142
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درجة  في  الدعوى  لسير  اللازمة  الأوراق  إعلان  في  معتبرا ً  التوكيل 

 .  (143) التقاضي التي وكل فيها

مواجهة       في  أتخذت  التي  الإجراءات  مصير  عن  التساؤل  يثور  وهنا 

الوكيل الذي تم عزله دون علم الخصم الآخر بذلك ، وكذلك المتخذة من 

الوكيل رغم عزله دون علم الطرف الآخر؟ ونري فى هذا الصدد أن هذه 

ولا   الغير  من  الآخر  الخصم  أن  إعتبار  علي  صحيحة  تعُد  الإجراءات 

للموكل   ما  وكل   ، علمه  بمجرد  إلا  الوكيل  عزل  مواجهته  في  يسري 

، حيث  به  بها تضر  قام  التي  الإجراءات  كانت  إذا  الوكيل  الرجوع علي 

قضى أنه إذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال أو الوفاة دون أن يعلن  

 .(144) الموكل عن إنقضائها صارت الإجراءات صحيحة فى مواجهته

فليس        وكيله  عزل  المرافعة  أثناء  الموكل  طلب  إذا  أنه  التنبيه  ونود 

 ، وكالة جديدة  دون  ذلك  بعد  الدعوى  في  المذكور  الوكيل  قبول  للمحكمة 

منه   قبولا ً  العزل  بعد  المرافعة  وكيله  بحضور  الموكل  يعتبر علم  لا  كما 

، وإذا تم عزل الوكيل فإن قرار العزل    (145) بتمثيل الوكيل له في الدعوى

ما   دفع  الموكل  ويجب على   ، بها  قام  أن  التي سبق  الأعمال  في  يؤثر  لا 

. كما يجب على الموكل أن يعوض الوكيل (146) يستحق للوكيل من أتعاب 

إذا أصابه ضرر من جراء هذا العزل ، وذلك إذا تم العزل في وقت غير 

 
 . 819عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  ( 143
ق ، عز الدين الدناصورى ، وحامد عكاز ، التعليق على   12، لسنة  1961/  4/  20( نقض  144

 .  821قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
  1980حقوقية  1399( وفى هذا السياق جاء قرار محكمة إستئناف بغداد بصفاتها التمييزية المرقم  145

، مشار اليه فى د. آدم   164ص  1980، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثانى  31/5/1980في 

 . 208وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مرجع سابق ، ص 
 .120د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  ( 146
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قانون مدني     1/    715مناسب أو بغير عذر مقبول وكانت الوكالة بأجر م  

يكفي   بأنه  حيث قضت    ، المبدأ  ذلك  لتأكيد  النقض  محكمة  ذهبت  وقد   ،

بغير   كان  أو  مناسب  تم في وقت غير  قد  الإنهاء  أن  إما  يثبت  أن  الوكيل 

 .  (147)عذر مقبول

 إعتزال الوكيل :  -ب 

إذا كان للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت تأسيسا ً على أن القانون       

يجوز   الأساس  ذات  وعلى  فإنه   ، لازم  غير  عقد  الوكالة  يعتبر  المدني 

للموكل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت قبل إتمام العمل الموكول اليه  

وينهي العقد بإرادته المنفرده ، وحق الوكيل في إعتزال الوكالة لا يجوز  

إستعماله  في  تعسف  أى  عن  يسأل  كذلك   ، مخالفته  على  الإتفاق 

، ويمثل هذا الحق أحد الوجوه الأساسية لإستقلال المحامي في (148) أيضا ً

 . (149) مباشرة المهنة

هذا الى جانب أن الوكالة بالخصومة لا تنقضي بمجرد تعبير المحامي      

على   التنحي  ذلك  يتوقف  وإنما   ، عنها  والتنحي  إعتزالها  في  إرادته  عن 

المادة   اليهما  أشارت  أولهما هو    92توافر شرطين   ، المحاماة  قانون  من 

بالزام   الشرط  هذا  قيد  المشرع  ولكن  بالتنازل  للموكل  المحامي  إخطار 

المحامي المتنازل بالإستمرار في مباشرة نشاط الخصومة لمدة شهر على 

الأقل متى كان ذلك لازما ً للدفاع عن مصالح الموكل. فبقاء الوكالة يرتبط  

 
 . 852، ص   167ق ، المجموعة 40للسنة  368الطعن رقم  29/4/1975نقض  ( 147
 .12( د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  148
 1994د. أحمد ماهر زغلول ، الدفاع المعاون دراسات حول مهنة المحاماة ، الجزء الثانى ، ط  ( 149

 308، ص 
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هذه  توافر  وتقدير   ، وعدما ً  وجودا ً  معها  ويدور  الضرورة  بوجود 

الضرورة عند الإختلاف عليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها 

مرافعات قيدا ً آخر على    2/    80. وتضيف المادة  (150) محكمة الموضوع

حرية المحامي في إعتزال الوكالة بالنص على أنه " لا يجوز للوكيل أن 

محاماة على    1/     92يعتزل الوكالة في وقت غير لائق " وتؤكد المادة  

 . (151)هذا الحكم

المحامي       أو يصادر حرية  التنازل  الإلتزام على صحة  هذا  يؤثر  ولا 

إعتزل  فإذا   ، بيانها  السابق  وبالشروط  وقت  أي  في  الوكالة  إعتزال  في 

المحامي الوكالة بالخصومة في وقت غير مناسب كان الإعتزال صحيحا ً  

الرجوع   في  حقا ً  للموكل  يثبت  ولكن  الوكالة  إنهاء  في  لأثاره  منتجا ً 

نتيجة إعتزاله فى   به  التي لحقت  المحامي عن الأضرار  بالتعويض على 

المحامي  مسؤولية  وتثبت   ، الخصومة  مراحل  من  الحرجة  المرحلة  هذه 

 .   (152) في هذه الحالة بإعتباره متعسفا ً في إستخدام الحق في الإعتزال

أن        يريد  الذي  المحامي  عاتق  على  تقع  التي  الواجبات  هذه  وبجانب 

المحامي   كان  اذا  يقوم  آخر  واجب  هناك  فإن  الخصم  عن  وكالته  ينُهي 

منتدبا ً للدفاع عن خصم معين ، ومؤدي هذا الواجب أن المحامي المنتدب 

للدفاع لا يجوز له أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد إستئذان المحكمة  

 
،   12/1975/ 6، نقض مدني  1757/ 26مجموعة الأحكام   31/12/1975نقض مدني  ( 150

 . 755/  1560/  8الموسوعة الذهبية 
( حيث نصت هذه المادة على أنه " لا يجوز أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق " ، وذلك   151

 حتى يستطيع الموكل أن يتدبر من يحل محل الوكيل. 
، ود. أحمد    125( أنظر فى ذلك كلا ً من د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص    152

دور المحامى فى الدعوى    ، ود. عبير نجم ،   312ماهر زغلول ، الدفاع المعاون ، مرجع سابق ، ص  

 . 84، المرجع السابق ، ص 
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تقبل   حتى  الحضور  في  يستمر  أن  وعليه   ، أمامها  الدفاع  يتولى  التي 

رقم   المادة  لنص  وفقا ً  وذلك   ، غيره  وتعيين  تنحيه    2/    64المحكمة 

 محاماة. 

سلطة        الموضوع  قاضي  يمنح  أن  المشرع  نناشد  السياق  هذا  وفى 

الخصم   من  الموكل  المحامي  من  الإعتزال  طلب  في  النظر  في  تقديرية 

وليس المحامي المنتدب فقط ، وكذلك في طلب العزل ، وذلك حتى يتبين  

من أن لا يكون القصد من ذلك المماطلة وتأخير حسم الدعوى. وبمجرد 

إنتهاء الوكالة أيا كان سبب الإنتهاء فإنه يترتب على ذلك زوال الوكالة مع  

الأثار   هذه  تزول  ولا  قائمة  كانت  أن  وقت  رتبتها  التي  الأثار  بقاء 

 . (153) بزوالها

 تأثير الإنتهاء المبتسر للوكالة بالخصومة على المرافعة :  –ج 

فهنا يثور تساؤل هام حول إذا ما إنتهت الوكالة بالخصومة بعد غلق      

بالخصومة   الوكيل  حق  حق  مدى  فى  الحكم  صدور  وقبل  المرافعة  باب 

الجديد فى طلب إعادة فتح باب المرافعة؟ وإجابة على ذلك فإنه من المقرر 

أنه يجوز للمحكمة إذا ظهرت أسباب جديدة تبرر إعادة فتح باب المرافعة 

أن تصرح بذلك بقرار فى الجلسة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد  

مادة    ( إستطاع    173الخصوم  إذا  أنه  نرى  لذلك  وإستنادا ً   ،  ) مرافعات 

الوكيل الجديد بالخصومة أن يقدم أسباب جدية للمحكمة بطلب إعادة فتح 

مع   تواطئه  أو  السابق  الوكيل  تدليس  أو  يثبت غش  كأن   ، المرافعة  باب 

 
 .130د. أحمد هندي ، الوكالة بالخصومة ، مرجع سابق ، ص  ( 153
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الخصم الأخر أو تقاعسه فى المرافعة أو إغفاله تقديم حجج أو أسانيد أو  

مستندات كان قد تسلمها من الموكل ، وفى جميع الأحوال فالأمر متروك 

لتقدير محكمة الموضوع ، فإذا إرتأت المحكمة أن ذلك ما هو إلا مماطلة 

الوكيل   الى طلب  تستجب  لم  إن  عليها  فلا  النزاع  أمد  الخصم لإطالة  من 

المرافعة باب  فتح  إعادة  فى  الجديد  محكمة (154)بالخصومة  قضت  كما   .

بها   صلتهم  فإن  الدعوى  فى  دفاعهم  الخصوم  إستوفى  متى  أنه  النقض 

تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، كما أن إعادة الدعوى للمرافعة 

لمطلق  متروك  أمر  هو  بل  اليه  إجابتهم  يتحتم  مما  للخصوم  حقا ً  ليست 

 .(155) تقدير المحكمة

 

 

 
 . 763الى  21مجموعة أحكام النقض من   1970/  4/  30(نقض مدنى  154
 . 1986/  5/  20ق جلسة   52لسنة   2062( طعن رقم  155


